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مقدمة

1

إلاّ أنّه .النّظام السیاسي الجزائري منذ الاستقلال على مبدأ الحزب الواحداعتمد

حیث أنشأت عدّة أحزاب )2(اعتمد لأوّل مرّة كلّ مبدأ التعددیة الحزبیة)1(1989بظهور دستور 

.وحزب جبهة التحریر الوطني)3(منها حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ

على اعتناق مبدأ التعددیة الحزبیة دون 401المادة في  1989حیث اقتصر دستور 

من 5فإنّ المادة .تقیید هذا المبدأ بأیّة شروط یجب على الأحزاب السیاسیة احترامها عند تأسیسها

أنّه للأسف إلاّ ،)4(قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي هي التّي وضعت شروط لتأسیس الجمعیة

.تا الأمر الذي  أدّى إلى المأساة الوطنیة فیما بعدأحكام هذه المادة لم تخلق بتا

الحزبیة ولمتمثّلة في الانتخابات إنّ أوّل تجربة جزائریة حقیقیة لتطبیق مبدأ التعددیة 

.)5(، كانت تجربة فاشلة وضربة قاضیة لنّظام التعددیة الحزبیة1991التشریعیة لدیسمبر 

وبحلول آجال تجددي المجالس المنتخبة فعقب إقرار التعددیة في الجزائر 

والتّي بدت نتائجها مفاجئة .)6(إجراء الانتخابات المحلیة1992جوان 12فغنّه تمّ في 

من المقاعد %55حسمت لصالح الجبهة الإسلامیة للإنقاذ الحزب المنحل وذلك بنسبة 

وزعت بین التحریر الوطني وباقي المقاعدلحزب جبهة %28.13المطلوب شغلها مقابل 

، 9رسمیة، عدد الجریدة ال، 1989فبرایر 28، المؤرخ في 18-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989صدر دستور -1

.یلیهاوما 234، ص 1989مارس،  1في  المؤرخ
2 - Teleb tahar, le pluralisme dans la constitution algérienne et de 23 février 1989 à travers le
pouvoir exécutif in RDIC, tome, ne° juin,1990.pp 297,298.

المصدر وزارة (جمعیة،51تقدّر بـ 1991جویلیة 28كان عدد الجمعیات ذات الطابع السیاسي المعتمد إلى غایة -3

.1991في نهایة سنة 60وبلغ )الداخلیة

جویلیة  05في  ، المؤرخ27الرسمیة عدد جریدة المن قانون المتعلّق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي، 5المادة -4

1989.
5- la houari(ADDI), les partis politiques en Algérie » in REVUEDE, monde musulman et de la

méditerranée , mars 2006,p 111.
5، لكنّ نظرا للأوضاع المتدهورة نتیجة أحداث 1989دیسمبر 12كان من المقرر إجراء الانتخابات المحلیة في -6

.فإنّه تمّ تأجیلها1988أكتوبر 
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التجمع من اجل الثقافة والدیمقراطیة، الأحرار، الحزب الوطني للتضامن والتنمیة، والحزب 

.)7(الاجتماعي الدیمقراطي

وإثر الإضراب السیاسي الشامل للتراب الوطني الذي دعت له الجبهة الإسلامیة للإنقاذ 

ت العمومیة من خلال المسیرات واحتلالها للساحا1991ماي 26إبتداءا من ).الحزب المنحل(

والتجمعات الجماهیریة تعبیرا عن رفضها للأوضاع، خاصة القانون المتعلّق بالانتخابات والقانون 

05الخاص بتقسیم الدوائر الانتخابیة، فقرّر رئیس الجمهوریة إعلان حالة الحصار إبتداءا من 

كما تمّ تأجیل الانتخابات التشریعیة )8(أشهر عبر كامل التراب الوطني04لمدة 1991جوان 

.1991جوان 27المقررة في 

ولكن بالرغم من تدهور الأوضاع الأمنیة التّي استدعت خروج الجیش الشعبي الوطني إلاّ أنّه 

والإعلان عن تنظیم الدور الأوّل من الانتخابات )9(1991تمّ رفع حالة الحصار في سبتمبر 

، حیث  أسفر الدور الأوّل 1992جانفي 16والدور الثاني في 1991دیسمبر26التشریعیة في 

، والأحرار بـ مقعدا15مقعدا، وجبهة التحریر الوطني بـ 25للإنقاذ بـ  ةعن فوز الجبهة الاشتراكی

.مقعدا للدور الثاني198مقاعد وبقي 3

شتراكیة والجبهة الوطنیة غیر أنّ هذه النتائج لم یتقبلها الكثیر حیث نظّمت جبهة القوى الا

مسیرة عبر شوارع الجزائر العاصمة تدعو إلى إیقاف المسار 1992جانفي 02في للإنقاذ 

، ص 1995، عمر صدوق، آراء سیاسیة وقانونیة في بعض قضایا الأزمة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر-7

.113- 111ص

رسمیة الجریدة ال، المتضمن إعلان حالة الحصار، 1991جوان 05، المؤرخ في 91/96أنظر المرسوم الرئاسي رقم -8

.1992جوان 12، المؤرخ في 29عدد 

رسمیةالجریدة ال، متضمّن رفع حالة الحصار، 1991سبتمبر 22مؤرخ في ال، 91/336أنظر المرسوم الرئاسي رقم -9

.1991المؤرخ في جوان ، 44 عدد
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للإنقاذ بحقها في ممارسة السلطة نتیجة  ة، وفي المقابل تمسّكت الجبهة الاشتراكی)10(الانتخابي

.للنتائج المتحصّل علیها

ر فقد صعب الأمور أكثر قرار رئیس الجمهوریة في ونظرا للوضع المشحون الذي عاشته الجزائ

، وذلك إثر تقدیمه لاستقالته المتزامنة مع حلّ المجلس  الشعبي الوطني  في 1992جانفي 11

.)11(1992جانفي 04

أنّ هناك .)12(1992جانفي 12وما زاد الأمر تعقیدا تصریح المجلس  الدستوري الصادر في 

على اقتران استقالة رئیس الجمهوریة مع شغور 1989نص دستور فراغ دستوري ناجم عن عدم 

.المجلس الشعبي الوطني بسبب الحلّ 

عن تولي  مهمة رئاسة الدولة "عبد المالك بتن حبیلس"وبذلك امتنع رئیس المجلس الدستوري 

تنص على اضطلاع رئیس المجلس  الدستوري بمهمة )13(1989من دستور 48/8لأنّ المادة 

س الدّولة عندما تقترن وفاة رئیس الجمهوریة، ولیس الاستقالة بشغور دستوریة ترتّب عنها انهیار رئی

.أهم مؤسسات الدّولة السیاسیة والمتمثّلة في البرلمان ورئاسة الجمهوریة

:وهذا ما دفعنا إلى التساؤل عن

سیسها؟المؤسسات التّي سیرت المرحلة الانتقالیة وعلى أيّ أساس قانوني تمّ تأ

.عن عدم نزاهة الانتخابات التشریعیة"أحمد عزالي"أعلن رئیس الحكومة السید 1992جانفي 04حیث أنّه في -10
، المتضمن حلّ المجلس الشعبي الوطني، 1992جانفي 04المؤرخ في 92/01المرسوم الرئاسي، رقم :أنظر -11

.1992جانفي  08خ في ، المؤر 2رسمیة، رقم الجریدة ال
جاء في التصریح أنّ الدستور لا ینص على حلة اقتران شغور المجلس الشعبي الوطني عن طریق الحلّ وشغور -12

السهر على 130.129رئاسة الجمهوریة عن طریق الاستقالة، لذا یتعیّن على المؤسسات المخوّلة بالسلطات بموجب المواد

.استمراریة الدولة
إذا اقترنت وفاة رئیس الجمهوریة بشغور المجلس الشعبي :"1989من دستور الفقرة الثامنة84مادة ال: أنظر-13

".المجلس الدستوري وجوبا لإثبات الشغور النّهائي لرئاسة الجمهوریةالوطني، بسبب حله یجتمع
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الفصل الأول

)1994-1992(لمجلس الأعلى للدّولةالسلطة السیاسیة في ظلّ ا

، وحلّ المجلس الشعبي "شاذلي بن جدید"ستقالة المفاجئة لرئیس الجمهوریة السیّد نتیجة للإ

.)1(ةائریالوطني، أصبح هناك فراغ دستوري على مستوى مؤسسات الدّولة الجز 

بیانا تبیّن فیه مدى وفاء 1992جانفي 12نتیجة لهذا الوضع المتأزم نشرت وزارة الدّفاع الوطني و 

.الجیش الوطني الشعبي للدستور وثقته في المؤسسات الدستوریة القائمة

صرّح أنّه على المؤسسات الدستوریة غتنم الفرصة حیثالدستوري بدوره إكما أنّ المجلس

ستمراریة الدولة والعمل على توفیر الشروط الضروریة للسّیر العادي للمؤسسات والنّظام على إ تسهر أن

هتدوا في الأخیر إلى إلقول االبطولات إن صحّ ستعراضوإ من إحیاء التمجیدات نتهاءالإوعند .الدستوري

كانت نتیجة   ثحی.جتماع من دون توقف المجلس الأعلى للأمن وذلك بمقر الحكومةإضرورة تقریر 

إنشاء جهاز المجلس الأعلى للدولة یتضمّن)2(1992ینایر 14إصدار إعلان في تم جتماع هذا الإ

ومكانة )لوالأ مبحث ال(مجلس على السلطة السیاسیة، حیث هیمن هذا ال)3(یتمتع بكل السلطات

).ثانيالمبحث ال(هذا المجلستوریة في ظلّ المؤسسات الدس

طبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المووسائل التعبیر المؤسساتي، الطبعة الثانیةأوصدیق فوزي، النّظام السیاسي الجزائري -1

.14 ص، 2008

أعلى للدولة، مجلس ، المتضمن إقامة 1992جانفي 14الإعلان الصادر عن المجلس الأعلى للأمن، المؤرخ في :أنظر -2

.1992جانفي 15، المؤرخ في 03الجریدة الرسمیة عدد

.364، ص2010، دار بلقیس للنّشر، الجزائر، الأولىنون الدستوري والنظم السیاسیة، الطبعة دیدان مولود، مباحث في القا-3
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المبحث الأول

للدولة على السلطة السیاسیة الأعلىنة المجلس هیم

أعلى للدولة نتیجة للفراغ تمّ إقامة مجلس)1(1992ینایر  14في بمناسبة الإعلان الصادر 

هوریة، وهذا ما تمّ ستند مؤسسه على ضرورة شغور منصب رئیس الجمحیث إ)2(الدستوري والمؤسساتي

جمیع السلطات والصلاحیات التّي یتمتّع بها رئیس  علانمن الإ)3(بموجب المادة الثانیةفعلا حیث خول

من المرسوم )4(السادسةستشاري وطني مكوّن حسب المادة الجمهوریة، ویساعده في ذلك مجلس إ

.عضوا60من )5(1992فیفري 04المؤرخ في 92/39الرئاسي 

:أعضاء وهم05من)6(كما یتكوّن المجلس الأعلى للدولة وفقا للمادة الأولى من الإعلان

. علي هارونالسیدیتجاني هدام، السیدكافي،السید عليخالد نزار، السید محمّد بوضیاف رئیسا، السید 

یهیمن على السلطة السیاسیة ویؤدي 1994-1992فأصبح هذا المجلس في ظلّ المرحلة الممتدة من 

نّظام الدستوري أو بمعنى آخر كما للسیر العادي للمؤسسات والمهمته إلى غایة توفیر الشروط الضروریة

نقول بالعامیة حتّى تعود المیاه إلى مجاریها، وإثر أداء المجلس الأعلى للدولة الیمین الدستوریة تراجع 

.)7(المجلس الأعلى للأمن وفسح المجال للسلطة الجدیدة

لطات بعد القانوني والسیاسي لهذا المجلس وما هي أهم السللكن السؤال المطروح ما هو ا

خولة له؟ الم

.، المرجع السابق1992ینایر 14الإعلان الصادر في :أنظر-1

.21النّظام السیاسي الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، المرجع السابق، صأوصدیق فوزي، -2

.من الإعلان السابق  ذكرهالمادة الثانیة :أنظر-3

، یتعلّق بصلاحیات المجلس 1992فیفري 04مؤرخ في ال، 39-92من المرسوم الرئاسي رقم المادة السادسة:أنظر -4

.1992فیفري 09، مؤرخ في 10رسمیة عدد ال  جریدةالله، الاستشاري الوطني وطرق تنظیمه وعم

.مرجع نفسهال ،39-92المرسوم الرئاسي رقم :أنظر-5

.، المرجع السابق1992ینایر 14من الإعلان الصادر في المادة الثانیة:أنظر-6

، دیوان ، الطبعة الثانیة1989دستور الحكم في ضوء دراسة تحلیلیة لطبیعة:بوشعیر سعید، النّظام السیاسي الجزائري-7

.213،214،215 ص ، ص2013المطبوعات الجامعیة، 
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المطلب الأول

البعد القانوني والسیاسي للمجلس الأعلى للدولة

.)1(1989نّ المجلس الأعلى للدولة جهاز غیر دستوري أي لم یتمّ إنشاؤه بموجب دستور إ

أي مرحلة الأزمة )2()1994-1992(سادت الدولة في تلك المرحلةلكن الظروف والأوضاع التّي

س الأعلى للأمن و المجلأنّ منشأه هإذ لا یخفى)3(قر بهذا المجلسإن صحّ القول جعل یریة الدستو 

لكن الغریب في الأمر أنّ .من الدستور162ستشاریة وذلك وفقا للمادة هذا الأخیر مؤسسة إیعتبرحیث

ك نتیجة الذي تمخض عنه إقامة مجلس أعلى للدولة قد تمّ دون رئاسة رئیسه الشرعي وذلجتماعالإ

ستقالة من ناحیة وتزامنها مع حلّ البرلمان من جهة أخرى والأغرب من ذلك أنّه أصبح هذا المجلس الإ

جمیع السلطات المخولة لرئیس إذ خوّل له بموجب المادة الثانیة من الإعلان,المحور الأساسي لكلّ 

.)4(الجمهوریة

الفرع الأول

الأساس القانوني للمجلس الأعلى للدولة

أحزاب سیاسیة لذا  جعتبار المجلس الأعلى للدولة ولید أزمة دستوریة ولیس نتاج برنامبا

)5(إلى أذهاننا ما هو الأساس القانوني لهذا المجلس؟ فالسؤال الذي یتطرق 

حیث  طرح إشكالیة )6(1992جانفي 12جلس الدستوري الصادر في المإذا سلمنا بتصریح 

الوطني بسبب الحلّ، وبرّر موقفه عن المجلس الشعبي مع شغوروریة ستقالة رئیس الجمهإقتران إعدم 

.، المرجع السابق1989دستور :أنظر-1

ستقالته إلى إ) شادلي بن جدید(رئیس الجمهوریة قدّم 1992جانفي 11أي یوم السبت 1992حیث أنّه في هذه السنة -2

.المجلس الدستوري  التّي وافق علیها

، لوثائق والنّصوص الرسمیة، الجزء الثانيبوكرا إدریس، تطوّر المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال من خلال ا-3

.248، ص2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.54، المرجع السابق، ص، النّظام السیاسي الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتيوصدیق فوزيأ -  4
.19صدیق فوزي، المرجع نفسه، صأ-  5
.1992جانفي 13، جریدة المساء، 1992جانفي 12المجلس الدستوري الصادر في تصریح :أنظر-6
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ضطلاع رئیس المجلس الدستوري التّي تنص على إ1989من دستور )1(الفقرة الثامنة84طریق المادة 

ستقالة، بشغور المجلس الشعبي الوطني بمهمة رئیس الدولة عندما یقترن وفاة رئیس الجمهوریة ولیس الإ

نّه كان یمثّل رئیس الجمهوریة رغم أوبذلك تملّص رئیس المجلس الدستوري من تولي مهمة )2(بسبب حلّه

لكن ما حدث كان العكس  ستمراریة الشرعیة الدستوریة، بولا یتماشى وروح الدستور ویضمن إحلا مق

نهیار إترتّب عن ذلك حیث)3(تمّ سدّ شغور رئاسة الجمهوریة بالطریقة التّي تخالف الدستورتماما حیث

.)4(في البرلمان ورئاسة الجمهوریةالمتمثلأهم مؤسسات الدولة الجزائریة السیاسیة

لكن صدق  من قال الغایة تبرّر الوسیلة فالمجلس الأعلى للأمن باعتباره منشأ المجلس  

المجلس ستمراریتها  وأنّ قیام هذاك الحفاظ على كیان الدولة وضمان إالأعلى للدولة فكانت الغایة من ذل

قتراح المجلس الأعلى للأمن یق خرق الدستور وذلك ما حدث عند إحتى وإن كان عن طر هو الحلّ 

لمدّة سنة )5(1992فبرایر 09مؤرخ في 44-92رئاسي رقم المرسوم الإعلان حالة الطوارئ بموجب 

.)6(من الدستور86لتّي بقیت طیلة عشریتین تقریبا رغم مخالفتها لأحكام المادة ا

أنّ هذه الهیئة المنشأة تتدخل مرة أخرى متى تشاء كسلطة تأسیسیة بموجب  انجد أیض

1994ینایر 31حیث قامت بتمدید مهمة المجلس الأعلى للدولة إلى غایة 1993دیسمبر  19إعلان 

علیه ما یخالف ما تمّ النّصسیة الجدیدة للیمین الدستوریة وهوكأقصى أجل لتنتهي فور تأدیة الهیئة الرئا

.سابقالمرجع ال، 1989فیفري 32من دستور الفقرة الثامنة 84المادة :أنظر-1
، 2013نیة للنّشر، الجزائر، ، دار الخلدو طبعة الاولي ال ي النّظام الدستوري الجزائري،الأمة فخرباشي عقیلة، مركز مجلس-2

 .79 ص
، المرجع السابق، ص1989بوشعیر سعید، النّظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور -3

210.
.79خرباشي عقیلة، المرجع نفسه، ص-4
، یتضمّن إعلان حالة الطوارئ، 1992فبرایر 09، الموافق لـ 1412عام شعبان 05، مؤرخ في 44-92رئاسي رقم المرسوم ال- 5

.285، ص1992فبرایر 09، بتاریخ 10رسمیة عدد الجریدة ال
.سابقالمرجع ال، 1989فیفري 23من دستور 86المادة :أنظر-6
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جتماعاته فور  أداء  المجلس  أنه ینهي  المجلس الأعلى للأمن إ علىوذكر في بنده السابع  ,في الإعلان

.)1(الأعلى للدولة الیمین

إذ یمكن القول أنّ أساسه الأعلى للدولة ولید أزمة دستوریة  سمنه نستنتج أنّه رغم كون المجل

ینایر نجدها 14من الإعلان باستقراء المادة الثانیة ثلدستور لكن بصورة غیر مباشرة حیالقانوني هو ا

.)2(من الدستور هختصاصاتأنّ المجلس الأعلى للدولة یستمد إتعتبر 

الفرع الثاني

على للدولة رئاسة جماعیة للدولةالمجلس الأ

إقامة مجلس أعلى للدولة 1992جانفي 14یوم جتماع المجلس الأعلى لقد تمخض عن إ

.)3(سلطات والصلاحیات المخولة لرئیس الجمهوریةیتولى كلّ ال

اسة یسد شغور رئلأنّهیقیم هذا الجهاز یان نجد أنّ المجلس الأعلى للأمنبالرجوع إلى الب

الدولیة وتعاقداتها ومهامها لتزاماتها الداخلیة و إستمراریة الدولة للوفاء بالجمهوریة وذلك من أجل ضمان إ

:"ستعمل صیغة الجمع حیث  قال، لكن المجلس الأعلى للأمن نجده إسة سلطات رئیس الجمهوریةممار 

نّ مهمة الرئاسة لا یتولاها شخص واحد بل عن طریق هیئة وهذا ما یدلّ على أ..."تأدیة الهیئة الرئاسیة

حتكار السلطة لصالح فرد جل تجنّب إما من أرئاسیة جماعیة عضو تركیزها في شخص  واحد وذلك ربّ 

.)4(أن تؤدي مهمة الرئاسة هیئة جماعیةالقول أنّ هذا هو الشيء الجدید والفرید من نوعه واحد لذا یمكن

.)4(جماعیة

أنّه في غیاب السلطات بن حبیلسعبد المالك لقد جاء في تبریر رئیس المجلس الدستوري 

هذه السلطة القضائیة والحكومة والجیش :العلیا رأینا بأنّ الدستور یشیر إلى هیئات أخرى لها سلطة مثل

.212,211بوشعیر سعید، المرجع السابق، ص ص-1
، ص ص2010الجمهوریة الجزائریة، دار الهدى للنّشر، الجزائر، ر یتاریخ ودسات:ي الجزائريبوقفة عبد االله، القانون الدستور -2

282،283.
.80رباشي عقیلة، المرجع السابق، صخ-3
.212-210سعید، المرجع السابق، ص صبوشعیر -4
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ستقالة رئیس ثمّ یضیف وإستمراریة الدولة في حالة إ.)1(الهیئات تجتمع وتبحث عن صیغة لنیابة الرئیس

الإنابة عن طریق شخص أو هیئة أو جماعة لكن لم یبیّن لنا كیف توصّل المجلس  ةالجمهوریة تطرح فكر 

ستشاریة معیبة عة في هیئة إستوریة الأخرى المجتمالدستوري إلى إقرار الإنابة وإسنادها للهیئات الد

.)2(التشكیل

الفرع الثالث

المجلس الأعلى للدولة هیئة إجماع وطني

لقد جاء في الإعلان الصادر من المجلس الأعلى للأمن إقامة مجلس أعلى للدولة یتولى 

.)3(اة عن طریق الجماعةرئاسة الدول

ستناد ئة إجماع وطني وذلك بالإأیضا یعتبر هیعتباره رئاسة جماعیة للدولة فهو إلى جانب إ

، فالمعروف عن الشعب الجزائري  )4(إلى المبادئ العامة التّي تحكم المجتمع الجزائري وعاداته وتقالیده

أنّه شعب مناضل في سبیل الحریة والدیمقراطیة وهناك مبدأ معروف أساسه مشاركة كلّ جزائري وجزائریة 

فأغلب قادات الجزائر هم من أبناء )5(جتماعیةحقیق العدالة الإفي تسییر الشؤون العمومیة والقدرة على ت

كما أنّ أغلبیة أعضاء المجلس الأعلى للدولة ینتمون إلى فئة المجاهدین، لكن وجودهم .الثورة التحریریة

 تهو من الشخصیا)رئیس المجلس الأعلى للدولة(لرئیس محمّد بوضیافافي هذا الجهاز له دلالاته فا

نّه من أوائل مفجري الثّورة ووجوده في هذا الجهاز یضفي نوعا من المشروعیة وریة إذ أالوطنیة الث

ستقالة الرئیس إفي  أزمة دستوریة إثر سوف تدخل ستقالة لأنّه على علم أنّ الدولةأن یرفض الإ الكن كان من المفروض أساس-1

.مع غیاب البرلمان في السلطة
.195بوشعیر سعید، المرجع السابق، ص-2
 .214 ص المرجع السابق،،بوكرا إدریس-3
.11، صنفسهبوكرا إدریس، المرجع -4
.8أوصدیق  فوزي، المرجع السابق، ص-5



)1994-1992(السلطة السیاسیة في ظل المجلس الأعلى للدولة:الفصل الأول

11

سنة فلقد 20كثر من أالتاریخیة لما لهذا المناضل من مكانة في تاریخ الجزائر، كما أنّه بقي في المنفى 

.)1(عاد من أجل وطنه وشعبه الغالي

ممثّل المنظمة " على كافي"ي الوطني، ویعتبرممثل الجیش الشعب"خالد نزار"كما یعتبر اللواء 

ي فیمثّل التیّار العلم" علي هارون"ممثّل التیار الدیني، أما "یتجاني هدام"، و)2(نالوطنیة للمجاهدی

بدایة الثورة مفاده القیادة الجماعیة رفضا عتمد فينّ هناك مبدأ إائر أفي الجز فالمعروف .والدیمقراطي

نفراد بالسلطة ولهذا یعتبر المجلس الأعلى للدولة هیئة إجماع والإ من فكرة الزعامةللقیادة الفردیة خوفا 

.)3(وطني یقوم مقام رئیس الجمهوریة بالإنابة وأغلبیة أعضاء هذا الجهاز مشبعون بقیّم الثورة التحریریة

المطلب الثاني

سلطات المجلس الأعلى للدولة

والذي بمقتضاه تمّ تنصیب مجلس أعلى )4(1992ینایر 14وفقا للإعلان الصادر في 

)5(من الإعلانئیس الجمهوریة وذلك وفقا للمادة الثانیةللدولة وخوّلت له جمیع السلطات التّي یتمتّع بها ر 

عصب كلّ أنّ هذا الجهاز هو دولة یتضح وبمناسبة الحدیث عن سلطات المجلس الأعلى لل)5(الإعلان

ن خلال تخویل نفسه سلطة التشریع باسم الشعب السلطات حیث تحوّل إلى سلطة تأسیسیة وذلك م

الموافق 1992شوال 11مؤرخة في 02-92م ذات طابع تشریعي وذلك وفقا للمداولة رقم یبموجب مراس

یعتبر هذا الجهاز صاحب السلطة بعد من ذلك حیثأ إلىمر الأبل  وصل )6(1992أفریل  16لـ 

.214، صالمرجع السابقسعید، بوشعیر -1
ممّا أدى إلى إصدار مداولة .غتیاله إللرئیس الراحل محمّد بوضیاف بعد یعتبر علي كافي رئیس المجلس الأعلى للدولة خلفا -2

رسمیةالجریدة المجلس الأعلى للدولة، ، تتمّم تشكیلة ال1992یولیو 02الموافق لـ 1413مؤرخة في أوّل محرّم ال، 03- 92رقم 

.139، ص1992جویلیة 05، بتاریخ 59عدد 
.214سعید، المرجع السابق، صبوشعیر -3
.سابقالمرجع ال، 1992ینایر 14الإعلان الصادر في :نظرأ -  4
.216سعید، المرجع السابق، صبوشعیر -5
یعي، ، تتعلّق بالمراسیم ذات الطابع التشر 1992أفریل 14، الموافق لـ 1992شوّال 11، مؤرخة في 02-92مداولة رقم ال -  6

.815، ص1992أفریل 15، بتاریخ 28رسمیة عدد الجریدة ال
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السلطات وهو ما یتنافى مع مبدأ  نهناك نوع من المزج بیأنّ والتنفیذیة في آن واحد ویتضح التشریعیة

.)1(الفصل بین السلطات

الفرع الأول

تأسیسیةالمجلس الأعلى للدولة هیئة 

فقط على سلطات رئیس الجمهوریة نّ المجلس الأعلى للدولة لم یستحوذلنا ممّا سبق أیتجلى 

)2(الأولىالتشریع، حیث أنّه وفقا للمداولة بل تحوّل إلى سلطة تأسیسیة من خلال تخویل نفسه سلطة

من الدستور وإعلان المجلس الأعلى )3(74للدولة نجدها تعتمد مباشرة على المادة  الأعلىللمجلس 

علیه لإصدار عتمد للأمن دون الإشارة إلى المؤسسات المحددة في بیان المجلس  الدستوري الذي كان یُ 

فتعتمد على شغور السلطة التشریعیة وبیان )4(مّا المداولة الثانیةینایر، أ14ینایر وإعلان 12بیان 

المجلس الدستوري حیث أنّ مهمة هذا المجلس لن تكتمل إلاّ إذا تمّ اللجوء إلى تدابیر محلیة ذات طابع 

.)5(تشریعي

أنّ هناك سبب خفي لهما وهو تأكید المجلس الأعلى  ایتضح لنمن خلال هاتین المداولتین 

نّه حاول إضفاء الطابع الدستوري على تصرفاته من خلال ة أنّه صاحب السلطة المؤسسة كما أللدول

.)6(من الدستور وتصریح المجلس  الدستوري74المادة 

یتضح لنا أنّ هذا الجهاز أصبح  ةباعتبار المجلس الأعلى للدولة صاحب السلطة التأسیسی

میزات كثیرة ویمكن تعدادها بیتمتع لداخل والخارج، فهو دولة في ایجسّد وحدة الأمة كما أنّه یجسّد ال

.285بوقفة عبد االله، المرجع السابق، ص-1
.سابقالمرجع ال، 1992ینایر 19مؤرخة في ال، 10-92المداولة رقم :أنظر-2
.سابقالمرجع ال، 1989من دستور 74المادة :أنظر-3
.سابقالمرجع ال، 1992شوّال  11في  ةمؤرخال، 02-92المداولة رقم :أنظر-4
.216سعید، المرجع السابق، صبوشعیر -5
 .217ص المرجع نفسه، ,بوشعیر سعید-6
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هو المسؤول الأعلى لكلّ القوات العسكریة للجمهوریة ومسؤول عن الدفاع الوطني، وهو الذي :كالتالي

14المؤرخة في 10-92یقود السیاسة الخارجیة للأمّة ویرأس مجلس الوزراء وذلك وفقا للمداولة رقم 

 ة ه هو الذي یعیّن رئیس الحكومة ویقیله ویمضي كلّ القرارات والمراسیم الرئاسیكما أنّ )1(1992ینایر

.)2(وذلك نظرا لمدى أهمیة هذا الجهاز وثقله على السلطة السیاسیة

الفرع الثاني

المجلس الأعلى للدولة هیئة تشریعیة

ة صاحب السلطأیضافهو عتبار المجلس الأعلى للدولة هیئة تأسیسیة إلى جانب إ

التشریع في المجال إمكانیةلم یخوّل لرئیس الجمهوریة 1989نّ دستور التشریعیة، ولكنّ المشكل أ

الأعلى وطني، لكن المجلس الشعبى الة غیاب المجلسالرئاسیة في حالالأوامرالقانوني عن طریق 

المؤرخة في 02-92من هذا المأزق ووجد حلا لهذه المعضلة وذلك بواسطة المداولة رقم للدولة أخرج

نفسه  سوالتّي بمقتضاها خصّ هذا المجل ةالمتعلقة بالمراسیم ذات الصبغة التشریعی1992أفریل 14

ان یعطي للمجلس الوطنى وإن ك)3(لتشریعیةابممارسة الوظیفة التشریعیة ووضع یده في مجال السلطة 

علیه وذلك وفقا للمرسوم ظیفة إبداء رأیه في مشاریع ذات طابع تشریعي التّي تعرضستشارى و الإ

ستشاري الإالوطنى ، المتعلّق بصلاحیات المجلس 1992برایر ف 04المؤرخ في  39-92رقم الرئاسي 

ختصاص التشریعي ، ولكن في الأخیر تصدر المراسیم التشریعیة في نطاق الإ)4(وطرق تنظیمه وعمله

.)6(من الدستور)5(115المخوّل للمجلس الشعبي الوطني المحدّد حصرا بمقتضى المادة 

.سابقالمرجع ال، 1992ینایر  14في  مؤرخة ال 10-92انظر المداولة رقم -1
.58أوصدیق  فوزي، المرجع السابق، ص-2
.سابقالمرجع ال، 1992أفریل 14مؤرخة فيال 02- 52المداولة رقم :أنظر-3
.سابقالمرجع ال، 1992فبرایر 4، مؤرخ في 39-92المرسوم الرئاسي رقم :أنظر-4
.، المرجع السابق1989من دستور 115المادة :أنظر-5
.283,284ة عبد االله، المرجع السابق، ص صبوقف-6
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ستحواذ المجلس الأعلى للدولة على السلطة التشریعیة إلاّ أنّه لم ینسى مدى أهمیة لكن رغم إ

عتماد من قبل الشعب وبرّر ذلك من خلال إأنّه لم یمارسها باعتباره منتخبا حیث أقرهذه السلطة 

ستشاري الوطني لا یتمتّع بسلطة الإالمراسیم التشریعیة المرتبطة بالسلطة التنفیذیة ذلك أنّ المجلس 

عروضة علیه وإنّما یكتفي بتقدیم النّصوص ذات الطابع التشریعي الم و المداولة والموافقة على مشاریع

قتراحات وآراء حول تلك المواضیع بعد دراستها ضمن الفروع المتخصصة وعلى مستوى الجلسة العامة إ

نتقالیة فیما بعد في ظلّ المرحلة الإ هعتمد علیة خلافا لما إللمجلس الأعلى للدولیعود ومن ثمة فالقرار 

مهمة التشریع وفقا للإجراءات المعتمدة في الظروف )1(نتقالي المعیّن كذلكأین تولى المجلس الوطني الإ

.)2(العادیة من دراسة وتعدیل ومناقشة وتصویت 

الفرع الثالث

المجلس الأعلى للدولة هیئة تنفیذیة

یتضح لنا أنّه تمّ تخویل 1992ینایر 14المادة الثانیة من الإعلان الصادر في باستقراء

عتباره هیئة ، فبالإضافة إلى إ)3(المجلس الأعلى للدولة جمیع السلطات التّي یتمتّع بها رئیس الجمهوریة

جدید للسلطات كما رأینا سابقا فهو أیضا یعتبر هیئة تنفیذیة فبالرجوع إلى التنظیم ال ةتأسیسیة وتشریعی

بأنّ التشریعیة والتنفیذیة ممّا یجعل نجده یرتكز على الجمع بین السلطتین الذي جاء به الإعلانالعامة

.بي مستعینا بالمجلس الوطنيالنّظام السیاسي الجدید یضرب على نفس وتر وحدة السلطة بأسلوب تركی

ریعیة والتنفیذیة حیث جمع بین ومنه نستنتج أنّ المجلس الأعلى للدولة أمسك بالسلطتین التش

.)4(ستحواذ على السلطةالسلطتین تحت هیئة واحدة ممّا أدى إلى بروز ظاهرة الإ

تقالي ویمارس الوظیفة نإحیث تمّ إنشاء مجلس وطني  1997 إلى 1949هنا نتحدّث عن المرحلة الانتقالیة الثانیة أي من -1

.25التشریعیة بموجب المادة 
.217،216سعید، المرجع السابق، ص صر بوشعی-2
.80عقیلة، المرجع السابق، صخرباشي-3

.288-285بوقفة عبد االله، المرجع السابق، ص ص -4
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انيالمبحث الث

واقع وأسبابسبات المؤسسات الدستوریة في ظلّ المجلس الأعلى للدولة

الدستوري ، كان منعرجا هاما في النّظام 1989فیفري 23إنّ التعدیل الدستوري  المؤرخ في 

حدث القطعیة مع الحزب الواحد الذي كان حق في تكوین الجمعیات السیاسیة وأالجزائري حیث أقرّ ال

ت الذي لم یمیّز النّظام السیاسي الجزائري، كما أنّ هذا التعدیل كرّس نوعا من مبدأ الفصل بین السلطا

لسلطة التشریعیة والتنفیذیة ا التقلیدیة وهيعبارة عن ترتیب لهذه الوظائف یكن في الحقیقة إلا

.)1(والقضائیة

ختیاره من طرف المؤسس الدستوري صنف النّظام كنظام برلماني تمّ إمن هذا الباب

"محیو"جتماعیة بصفة دیمقراطیة بالنسبة إلى الأستاذ كونه النّظام القادر على ضمان نجاح التحولات الإ

التعدیل هو بمثابة المرور من الشبه الرئاسي إلى النّظام أنّ هذا"الأحداث"الذي صرّح لجریدة الجزائر

.)2(يالبرلمان

الملاحظ في  هذا الدستور هو تراجع رئیس الجمهوریة على العمل الحكومي حیث أصبح 

، والشيء الهام )3(البرلمان مع تكریس  حق الحلّ الذي له طابع وجوبيأمامهو المسؤول رئیس الحكومة 

4(153المجلس  الدستوري الذي نصّ علیه في المادة إنشاءاتي في هذا الدستور هو في التنظیم المؤسس

من الخاصیة كونه لم یتمكّن من حلّ حالة الشغور التّي عرفتها لكن بقي هذا الدستور یحضى بطابع و  )

.)5(84المادةو ذلك من خلال1992سنة  الجزائر في

  .223ص , 2010، الجزائر، و التوزیعلنّشردار هومة لتوري،ون الدسمولود منصور، بحوث في القان-1
.14،صنوفمبر22أكتوبر إلى 27ا بین ، الأسبوع م1202، رقم "الجزائر الأحداث"الجریدة الأسبوعیة -2

3- Mouloud Mansour, la dualisme de l’exécutif dans la constitution algérienne de 23 février,
mémoire de magister université d’Alger ,p 220 .

.سابقالمرجع ال، 1989فیفري 23من دستور 153أنظر المادة -4
.سابقالمرجع ال، 1992ینایر 14من الإعلان الصادر في 84أنظر المادة -5
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ستقالة بوجود المجلسي ربط حق الإدستور فمن خلال هذه المادة نستخلص أنّ المؤسس ال

التّي الشعبي الوطني فحسب ولم یخوّله صراحة ذلك حین یكون المجلس منحلا مقتصرا على ذكر الوفاة 

.)1(لا دخل لإرادة الإنسان فیها

بعد أن قام بحلّ المجلس  الشعبي1992جانفي 11ستقالة رئیس الجمهوریة في فكانت إ

من 120بدون إخطار لرئیس المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 1992جانفي  04في الوطني 

.)3(1992أفریل 07، وهذا ما قد صرّح به هذا الأخیر إلى جریدة الشعب بتاریخ )2(الدستور

عرف هذا النّوع من التنظیم الدستوري الجزائري نوع من الآلیات حلّت محل الدستور الذي 

هازین الأساسیین في الدولة وكانت مرحلة حضر فیها لدستور أصبح غیر ممكن تطبیقه مع غیاب الج

.)4(1996نوفمبر 28جدید وهو الذي رأى الضوء في 

المطلب الأول

المؤسسات الدستوریة العادیة سبات مفروض

ونتائج دورها الأوّل التّي أعطت 1996نوفمبر 26انتخابات التشریعیة لـ لقد كانت في الإ

16نتظار الدور الثاني المبرمج في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، وفي إ(زب المنحلفارق لا بأس فیه للح

تطوّرت الأحداث بسرعة من خلال ردّة الفعل على ذلك من طرف الطبقة 1992جانفي 

للإنقاذ من خلال النتائج الإسلامیةندهاشهم أمام الموجة القویة للجبهة والمجتمع الدولي وإ )5(السیاسیة

لى الدور الثاني  وهناك من إیّد اللجوء  أنّه هناك من أحول رئیس الحكومة إلاّ أزمةكونت الغیر منتظرة

خذ إلى أ أدىتخابي المعمول به وهذا ما نطبقا للنّظام الإ1992جانفي 16رفض  ذلك المبرمج في 

1- Mouhamed Boussoumah, la situation de la constitution de 1989 entre le 11 janvier 1992 et le 16
novembre 1995, in revue ”IDARA” 2000, p75.

.سابقالمرجع ال، 1989من دستور 120أنظر المادة -2
3- Mouhamed Boussoumah ,la parenthèse des pouvoir publics constitutionnels de 1992 à
1998,O.P.U Alger,2005,p47.

.224مولود منصور، المرجع السابق، ص-4
.1992جانفي 04بتاریخ 01رسمیة، عدد الجریدة الالنتائج الممكن عدّها من طرف المجلس الدستوري، -5
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 1992ي جانف11ستقالته یوم ك من خلال إعلان رئیس الجمهوریة إمنعرجا آخرا جدیا وهو ما تأكّد ذل

رسالة التّي قدّمها إلى المجلس  الدستوري كما تبعت رسالة لعبر ا)1(بتعاد عن الحیاة السیاسیةبالإ

جانفي 04لوطني في ستقالة إعلامه أعضاء المجلس الدستوري بأنّه قد قام بحلّ المجلس  الشعبي  االإ

مادة الرابعة و الخامسة والسادسةهذه الحالة یستحیل تطبیق ال، إلاّ أنه في )2(ستقالته، أي قبل إ1992

ستقالة رئیس ى أن یقوم المجلس  الدستوري فور إوالتّي تنص عل1989من دستور 84من المادة 

45ولة لمدّة الجمهوریة وتبلیغه إلى المجلس  الوطني الذي یجتمع وجوبا مع تولي رئیسه مهام رئیس الد

.)3(نتخابات رئاسة مسبقةیوما تنظّم خلالها إ

11ام بإبلاغ رئیس الحكومة عن حالة الشغور الذي تدخّل عن طریق التلفزیون في عشیة ق

، لیصرّح أنّ البلاد تعیش فترة لم یسبق لها أن مرّت بها وكلّ المؤسسات الدستوریة معالجة 1992جانفي 

الوطني لهذا الوضع طبقا للقوانین البلاد، في حین كان رئیس الحكومة قد قام بتسخیر الجیش الشعبي

جل المشاركة في حفظ النّظام العام من أ1991دیسمبر 06المؤرخ في 23-91طبقا للقانون رقم 

.)4(والسّهر على أمن المواطنین

الفرع الأول

نحطاط السلطة القضائیةإ

من خلال الترتیب إلاّ 1989رغم أنّ مبدأ الفصل بین السلطات قد سلم بوجوده في دستور 

نلاحظ غیاب تام لتكرسیه من النّاحیة الموضوعیة فهو لا یظهر حیث تقلیدیة الثلاثشكلي للسلطات الال

1- Mouhamed Boussoumah, la parenthèse des pouvoir publics constitutionnels, op.cit. p.33.
.45سابق، صالمرجع ال، 1992جانفي 4المؤرخ في 01-92المرسوم الرئاسي رقم :أنظر-2
د رسمیة عدالجریدة البمشاركة الجیش الوطني الشعبي، ، المتعلّق 1991دیسمبر 06، المؤرخ في 23-91القانون رقم :أنظر-3

.161، ص1991دیسمبر 7، بتاریخ 63
.1992جاانفي 12جریدة المجاهد بتاریخ -4



)1994-1992(السلطة السیاسیة في ظل المجلس الأعلى للدولة:الفصل الأول

18

المؤرخ والذي من خلال قراره الدستور بالرجوع إلى قرار المجلس الدستوري في الموضوع إلاّ في دیباجة 

.)1(المتعلّق بالنّائب89-14لّق بقانون رقم عالمت 1989أوت  30في 

 الأعلىستحوذ المجلس لم تخصص لهذا المبدأ مكانة بحیث إقالیة نتإنّ المرحلة الإ

منذ البدایة قد لم یحظى إلا على مكانة للدولة على المجال التشریعي قضت على هذا المبدأ الذي كان 

.هشّة في النّظام الدستوري الجزائري

ونها ذات تمارس صلاحیاته كتحلّ محله ولكن بدون أنرغم اللجوء إلى إنشاء هیئة 

ستشاري فهي تدلي بآراء وتوصیات بإمكانها أن تنیر الجهاز التنفیذي ولكنّه غیر ملزم بها وهو طابع إ

ولهذا یبقى المجلس الأعلى للدولة الهیئة الممثلة للجهاز التنفیذي )2(ستشاري الوطنيالمجلس الإ

المؤرخة في 92-02لمداولة رقم والتشریعي بعد تخویلها سلطة التشریع بالمراسیم التشریعیة من خلال ا

.)3(1992أفریل 04

أمّا عن السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة فیمارسها المجلس الأعلى للدولة جماعیا 

ولكنّ رئیسه هو الوحید الذي یمضي القرارات التنظیمیة ویترأس مجلس الوزراء ویجب أن یحضر كلّ 

.)4(1992جانفي 16، المؤرخة في 92-01رقم  ةمداولأعضاء المجلس الأعلى للدولة وهذا طبقا لل

الأعلى للدولة بصفة مؤقتة على المجال التشریعي فهذا إثر اللجوء  سستحوذ المجلكما إ

.)5(ستمراریة الدولة وضع حیز التطبیق برنامج الحكومةضمان إإلى تدابیر ذات طابع تشریعي من أجل

.)6(اوضیفیو  اي تابع للمجلس الأعلى للدولة عضویستشار كما أنّ المجلس الوطني الإ

بتاریخ 37رسمیة عدد الجریدة الالمتعلّق بقانون النائب،  1989أوت  30بتاریخ 89-02قرار المجلس الدستوري رقم :أنظر-1

.279، ص1989سبتمبر 04
على أنّ المجلس الأعلى للدولة كهیئة 1992جانفي 14بتاریخ لقد نصت النقطة السادسة من إعلان المجلس الأعلى للأمن-2

جریدة ال، 1992فیفري 04المؤرخ في 39-92جماعیة یساعدها المجلس الوطني  الاستشاري، كذلك المرسوم الرئاسي رقم

.220، ص1992فیفري 09بتاریخ 10رسمیة عدد ال
.260، ص1992أفریل 15بتاریخ 28الجریدة الرسمیة عدد:أنظر-3
.103، ص1992جانفي 12بتاریخ 05الجریدة الرسمیة عدد :أنظر-4
.229مولود منصور، المرجع السابق، ص-5
.منه15سابق لاسیما المادة المرجع ال، 39-92المرسوم الرئاسي رقم  :ظرأن-6
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إنّ اللجوء إلى تبدیل السلطات العمومیة الأساسیة، وهي  السلطة التشریعیة والتنفیذیة في 

نتقالیة بل لم یكن نهایة للمرحلة الإثانیا,ستشاري الوطنيالمجلس الأعلى للدولة أولا تمّ في المجلس الإ

للمجلس 1992جانفي14عتماد واللجوء إلى إعلانجاد حلّ لآلیات أخرى بالإكان لابد من الوصول وإی

صبح النّص المرجعي والمهم لتنظیم السلطات والبحث عن الحلول مكانة الدستور أالأعلى للأمن الذي 

بالعمل "محمّد بوسماح"السیاسي فاكتسب بذلك طابعا دستوریا من الجانب المادي أي كما عرّفه الأستاذ

.)1(ي ذو طبیعة دستوریةالماد

جل تمدید عهدة المجلس الأعلى للدولة وكان ذلك في إنّ المجلس الأعلى للأمن إجتمع من أ

من جهة ومن جهة أخرى عمل  على تأجیل لجنة الحوار الوطني التّي كان قد 1993دیسمبر 19

جتماع المجلس من إوكان الهدف  1994یة شهر جانفيوتأجیلها إلى غایة نها1993عقدها قبل نهایة 

العادي والطبیعي وذلك بمساعدة لجنة الحوار )2(هو أن یرجع المؤسسات إلى سیرهاالأعلى للأمن

.)3(1994جانفي 31جل أقصاه مهمة المجلس الأعلى للدولة إلى أالوطني  وكذلك  تمدید

ستثنائیة وف الإأمّا بالنسبة للسلطة القضائیة في هذه المرحلة لم یكن لها دور فعال نظرا للظر 

.التّي تعیشها البلاد

إضراب الجبهة على إثر 04/06/1991حالة حصار تقررت في 1989قد عرف دستور 

وأیضا حالة الطوارئ بتاریخ 1991سبتمبر 29الإسلامیة للإنقاذ وإعلانها للعصیان المدني ورُفع في 

على  الذي ینص)4(196-91سي علیه المرسوم الرئالحالة الحصار ینص، فبانسبة1992فیفري 09

جتماع المجلس عقد إ دمنه وبع 86و 74-67أنّ رئیس الجمهوریة بناء على الدستور لاسیما المواد 

المادة : يالشعبي  الوطني ورئیس المجلس  الدستوري تقرّر ما یل سستشارة رئیس المجلعلى للأمن وإ الأ

.سابقالمرجع ال، رحالة الحصا علان، متضمن إ1992فیفري 29بتاریخ 44-92رئاسي رقم الالمرسوم :أنظر-1
.229،230مولود منصور، المرجع السابق، ص ص -2
.230، صالمرجعنفس ملود منصور،-3
.سابقالمرجع ال، یتضمّن إعلان حالة حصار، 196-91رئاسي رقم الوم مرسال  - 4
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أشهر، عبر 04على الساعة الصفر لمدة ، 1991یونیو سنة 05بتداء من تقرر حالة الحصار إ"84

.)1(ستتباب الوضعوطني غیر أنّه یمكن رفعها بمجرد إكامل التّراب ال

ستثناء أي طابق مع جمیع التراب الوطني دون إنّ حالة الحصار تتهذه الحالة نرى أفي  

تهدّدو أزمة وتكون في حالة وجود خطر أطرف الجهة المختصة نتحدیدها مجزء منه لفترة زمنیة یتمّ 

نّ حالة الحصار یتمّ تجمید فیها صلاحیات السلطات ونقلها إلى الجهاز ، كما أ)2(البلاد وأمن الدولة

یمكن :"منه علىتنص المادة السابعةحیث، وذلك في المادة السابعة و الثامنة و التاسعة)3(العسكري

:الحكومة أن تقوم بما یليللسلطات العسكریة المخولة صلاحیات الشرطة المحدّدة عن طریق 

أن تجري أو تكلّف من یجري  تفتیشات لیلیة أو نهاریة في المجالات العمومیة أو -

.)4(الخاصة وكذلك داخل المساكن

تقد أنّها كفیلة جتماعات أو النّداءات العمومیة التّي یعأن تمنع إصدار المنشورات أو الإ-

.ستمرارهمابإثارة الفوضى وإنعدام الأمن وإ 

.قصد إیداعهاوالذخائرأن تأمر بتسلیم الأسلحة -

 رستقرالإجل تحقیق الأمن و سمحت لسلطات عسكریة التفتیش لیلا وذلك من أالسابعة المادة 

.خطیرة بما ساد منها من الأمن في البلادالمجتمع باعتبار أنّ هذه الفترة هي فترة في وزرع السّكینة 

سلطات العسكریة المخوّلة صلاحیة الشرطة أن تقوم ل یمكن"أمّا المادة الثامنة فتنص على

:)5(بواسطة عبر جزء مقاطعة كل واحدة منها أو كلّه بما یلي

.أن تضیق أو تمنع مرور أشخاص أو تجمعهم في الطرق والأماكن العمومیة-

.أن تنشأ مناطق  ذات إقامة مقننة لغیر المقیمین-

.سابقالمرجع ال، 1989، من دستور 86-74-67أنظر المادة -1
.123، ص2006رشید إنعام، المجلس الدستوري الجزائري، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر، -2
.123نفس المرجع، صرشید إنعام، -3
.في وقتناهو ما یخالف ما ینص علیه القانونحیث أنّه في تلك الفترة یعتبر دخول المساكن لیلا أو نهارا أمرا عادیا و -4
.سابقالمرجع ال، المتعلّق بحالة الحصار، 196-91من المرسوم الرئاسي رقمالثامنة أنظر المادة-5
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طه مضر بالنّظام العام أو بالسّیر العادي أن تمنع إقامة أيّ شخص راشد یتبیّن أنّ نشا-

.للمرافق العمومیة

إلى ....أن تمنع الإضرابات الـتّي یمكن أن تعرقل استعادة النّظام العام العادي للمرافق العمومیة-

.)1(غیرها من الصلاحیات

جل تحقیق أنستنتج من هذه المادة أنّ هذا المرسوم قد صخّر كلّ الشروط اللازمة من 

راشدین إذا تبیّن أنّ نشاطهم مضرا بالنّظام العام من ام وذلك یظهر جلیّا في منع أشخاصام العالنّظ

.تعرقل السّیر العادي للمرافق العمومیةلة نشاطهم، ومنع الإضرابات التّيمزاو 

09الموافق لـ 1412شعبان 05مؤرخ في 44-92كما ینص المرسوم الرئاسي رقم 

.)2(یتضمّن إعلان حلة الطوارئ1992فبرایر سنة 

:أنّ رئیس المجلس الأعلى للدولة-

)3(منه 166و 86- 74بناءا على الدستور لاسیما المواد -

ینایر 11الموافق لـ 1412رجب عام 06وبناءا على إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في -

.)4(1992سنة 

1992ینایر 14الموافق لـ 1412رجب عام 09المؤرخ في وبناء على الإعلان-

.)5(مجلس أعلى للدّولة ةالمتضمّن إقام

1992ینایر 19الموافق لـ 1412رجب 14المؤرخة في 01-92بناءا على المداولة رقم 

مضاء على كلّ القرارات التنظیمیة والفردیة وترأس مجلس التّي تؤهّل رئیس المجلس الأعلى للدولة الإ

.)6(ءالوزرا

.305سابق، صالمرجع البوكرا إدریس، -1
.سابقالمرجع ال، المتضمّن إعلان حالة الطوارئ، 44-92المرسوم الرئاسي رقم :نظرأ-  2
.سابقالمرجع ال، 1989من دستور فقرة الاولى ال  116، 86الفقرة السادسة،74المواد :أنظر-3
.1992ینایر 11الموافق لـ 1412رجب 05إعلان المجلس  الدستوري، المؤرخ في :أنظر-4
.سابقالمرجع ال، المتضمّن إقامة مجلس أعلى للدولة، 1992ینایر 14الإعلان المؤرخ في :أنظر-5
.، المرجع السابق01-92المداولة رقم :أنظر-6
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.للمساس الخطیر والمستمرّ للنّظام العام المجسّد في العدید من نقاط التراب الوطنيعتباراإ

الخطیر والمتكرّر بأمن  اسسمالستقرار المؤسسات و للتهدیدات التّي تستهدف إإعتبارا

.المواطنین والسلّم المدني

.جتماع المجلس الأعلى للأمنوبعد إ-

.ستشارة رئیس الحكومة ورئیس المجلس الدستوريوبعد إ-

.وبعد مداولة المجلس الأعلى للدولة-

:یرسم ما یلي

بتداء من شهرا على إمتداد كامل التّراب الوطني إ)12(ثنتي عشررئ لمدة إتعلن حالة الطوا"

.)1(كما یمكن رفعها قبل هذا المیعاد1992فبرایر 09الموافق لـ 1412شعبان 05

.تمتد حالة الطوارئ عبر كامل التراب الوطني أو جزء منه

لأمن فضل أالنّظام العام وضمان  بستتباحالة الطوارئ إلى إتهدف:"الثانیةالمادة 

.الأشخاص والممتلكات وتأمین السّیر الحسن للمصالح العمومیة

ذ الحكومة كلّ الإجراءات التنظیمیة التّي هي من صلاحیاتها تتخ:"تنصكذلك المادة الثالثة

تخاذ التدابیر لوقف نشاط كلّ شركة أو علنت من أجله حالة الطوارئ یمكن إستجابة للهدف الذي أالإ

صها عندما تعرض هذه النّشاطات، ختصاأو خلقها مهما كانت طبیعتها أو إجهاز أو مؤسسة أو هیئة

.)2(العلیا للبلاد أو المصالحسّیر العادي  للمؤسساتالعمومي أو النّظام العام أو الأمن لل

قصد وذلك  قف نشاط شركة أو مؤسسة أو هیئة تخاذ تدابیر لو نستنتج أنّه یمكن للحكومة إ

.تحقیق النّفع العام وضمان السّیر العادي لمصالح البلاد

.، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، المرجع السابق44-92المرسوم الرئاسي رقم :أنظر-1
 .ممن نفس المرسو الفقرة الثالثة 251المادة :أنظر -2
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ویمكن )أشهر06( تتجاوز ستةتتخذ التدابیر المذكورة أعلاه عن طریق قرار وزاري لمدّة لا

.)1(في التشریع الجاري العمل بهأن تكون موضوع طعن وفق الشروط والكیفیات المنصوص علیها 

-11المتضمن إعلان حالة الطوارئ مثل المادة لتّي ذكرت في المرسوم غیرها من المواد ا

واردة علیها وكلّ ود الوالقیتبیّن حالة الطوارئ على شروطالتّي تحتوي)2(10-9-8-7-6-5-4

.ستقرار في الشعبالحفاظ على النّظام العام وزرع الطمأنینة والإمقدّمتها الشروط تحمل في

الفرع الثاني

تهمیش  المجلس  الدستوري

یة وكذلك یعتبر المجلس الدستوري بعد تبیین مبدأ الفصل بین السّلطات والتعددیة الحزب

.)3(1989فیفري 23اء  بها دستور تكریس الحریات العمومیة التّي ج

حترام الدستور وما هو إلاّ النتیجة على إ رإذن هذه المؤسسة خوّل لها القانون صلاحیة السّه

كمنطق لمصطلح الدیمقراطیة وكذلك . ى مبدأ التعددیة الحزبیة الذي یولیه كنّظامالطبیعیة للمصادقة عل

.جتماعیةدیة والإقتصاكدستور جدید یضمن الحقوق السیاسیة والإ أي

قد تأسّس بقوة الأشیاء والأحداث  يالمجلس الدستور نّ أ لتاریخ السیاسي الجزائري یعترفإنّ ا

نّها مبشرة بغد أفضل، فهي كنتیجة منطقیة لنظام  أأحداث ألیمة إلاّ  وهي 1989 أكتوبر05السیاسیة في 

لتناقضات الموضوعیة التّي كانت ختلاف والتعددیة وأصبح غیر صالح بسبب اسیاسي مبني على نفي الإ

تلغم من الداخل والآثار الأولى للعولمة جعلت إعداد وتنفیذ إصلاحات سیاسیة ودستوریة عمیقة 

.)4(وضروریة

، المتضمن إعلان حالة 44-92، یتمّم المرسوم الرئاسي رقم 1992أوت  11مؤرخ في ، 320-92مرسوم الرئاسي رقم ال-  1

.609، ص1992أوت  02، بتاریخ 61عدد  لجریدة الرسمیةاالطوارئ، صدر با
.المرجع السابق44-23من المرسوم العاشرة إلى  الرابعةد من الموا:أنظر -2
.، المرجع السابق1989دستور :أنظر-3
در بن صالح، الفكر البرلماني، بناء المؤسساتي  في الجزائر، المجلس الدستوري، الدیمقراطیة، البرلمان وسیاسیة اعبد الق-4

.35،36ص، 2004العدد الخامس، الجزائر، الدفاع والأمن الوطني، مجلة متخصصة في القضایا والوثائق، 
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ختصاصات واسعة جدا، فهي إ ، هي1989إذن إختصاصات المجلس الدستوري لدستور 

ختصاصات المواطن وواجباته فهي إمایة حقوقتهدف إلى ضبط النّشاط القانوني للسلطات العمومیة وح

الذي جاء میتا بسبب الظروف السیاسیة التّي نعرفها 1963ختصاصات المبنیة في دستور من الإأوسع 

جمیعا

ة الكبرى یلقد تطوّر المجلس الدستوري بصفة مستمرة وهذا التطور هو ثمرة الأحداث السیاس

نّ هذه المرحلة هي مرحلة أكثر سعادة في  حیاة ، إ1991إلى  1989الذي میّز تاریخ الجزائر وذلك من 

.المجلس الدستوري، ولم یبقى المجلس الدستوري في هذه المرحلة جامدا بل أصدر قرارات وآراء

نظر إلى قوة الأدلة إنّ هذه الفترة أعطت أهمیة كبیرة للنّشاط التشریعي والتنظیمي وذلك بال

  . هوقراراتأرائهمله التحلیل المنطقي الذي تحإنسجام قانونیة و ال

وهي أكثر أهمیة فقد عرف المجلس  1996إلى  1992أمّا بالنسبة إلى الفترة ما بین 

الدستوري حالة سبات عمیق وذلك بسبب الأوضاع التّي كانت تعیشها الجزائر بسبب الصّراع السیاسي 

.)1(والإیدیولوجي

أسمى الدولة في حدّ ذاتها وخلال الذي أدى بالشعب الجزائري إلى نكران عبقریة نظیره وزعزع 

هذه الخمس سنوات بطالة مفروضة أصدر المجلس قرارا واحدا لتذكیر من بعث مبرمج بوجوده وتثبیت 

.سلطة قراراته

في صلاحیاته وعمله، حیث أنّه  ابتاتالدستوري في هذه المرحلة لم یتصرفالمجلسإنّ 

، وأصبح هو كلّ شيء في )2(للأمنل المجلس الأعلى المجلس الأعلى للدولة من قبإنشاءبمجرد أن تمّ 

ستحوذ على كلّ المجالات المجال التشریعي والتنظیمي، حیث إحیث أصبح متصدر في  ةهذه المرحل

ا للصلاحیات ها الجزائر، لكن كان بإمكان المجلس الدستوري وفقبوذلك بسبب الظروف التّي تمر

ستقالة وشغور البرلمان ذه المرحلة بفراغ مؤسساتي وذلك بسبب شغور منصب رئاسة الجمهوریة بسبب الإتسمت هإحیث أنّه -1

.بسبب حلّه
ستشاریة حیث یقدّم آراء إلى رئیس الجمهوریة في كلّ القضایا المتعلقة إالمجلس الأعلى للأمن یعتبر هیئة فإنّ 162وفقا للمادة -2

.بالأمن الوطني
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على ره أدرى بوضع الجزائر ولأنّه یسهر لي بن جدید باعتباستقالة الرئیس الشاذالمخولة له أن یرفض إ

ستقالة رئیس لمجلس الشعبي الوطني، ممّا جعلّ  بأنّه بقبول إحمایة أمن المواطنین وخاصة أمام حلّ ا

.تدخل في أزمة دستوریة خانقةالجمهوریة بأنّه على درایة بأنّ الجزائر سوف 

الرابعة و الخامسة و السادسةن یطبق الفقرات ري لا یمكن أكما نعرف أنّ المجلس الدستو 

ستقالة رئیس الجمهوریة أو یقوم المجلس الدستوري فور إ:"تنصالتّي :"1989من دستور 84من المادة 

الوطني الشعبي سة الجمهوریة وتبلیغه إلى المجلسلشغور النّهائي لرئاجتماع وجوبا لإثبات ابالإوفاته 

نتخابات رئاسیة یوما تنظّم خلالها إ45ولة لمدة ئیسه مهام رئیس الدّ ر  الذي یجتمع وجوبا مع تولي

.)1(مسبقة

ستقالة لم ینص على تزامن الإ1989هذا هو المشكل لأنّ المجلس الدستوري في دستور 

إلى دخول الجزائر مرحلة فراغ تشریعي كبیر أدى إلى  أدىبحالة حلّ المجلس الشعبي الوطني وهذا ما 

تحرّك من قبل المجلس   أيستمر الوضع ولم نرى ، وهكذا إ)2(یر البلاداتوریة تسوجود مؤسسات دس

للآمنلمرحلة وهي المجلس الأعلى االدستوري فهو لم یراقب أي عمل صادر من قبل المؤسسات في هذه 

من المفروض أن یراقب عمل حیث كان,لم یتدخّل أبدا في عمل وتصرف للدولة حیثوالمجلس الأعلى 

ه لا یوجد لا رئیس ولا مجلس شعبي وطني وبالتالي جمهوریة وكذلك المجلس الشعبي الوطني لكنّ رئیس ال

وخاصة المجلس  الأعلى للدولة لمؤسسات الدستوریة كان على المجلس الدستوري ممارسة الرقابة على ا

.بعتباره هیئة تأسیسیة

.330المرجع السابق، صمولود دیدان،-1
المؤرخة 02-92الأعلى للدولة هیئة تأسیسیة من خلال تخویل نفسه سلطة التشریع وذلك بموجب المداولة رقم یعتبر المجلس -2

ستحوذ على جمیع السلطات والصلاحیات المخولة لرئیس إ ، المرجع السابق، فكما رأینا سابقا فهذا الجهاز قد1992أفریل  14في 

.رجع إلى المداولة المتعلقة بإقامة المجلس الأعلى للدولةإوریة ، للمزید من التفاصیل الجمه



)1994-1992(السلطة السیاسیة في ظل المجلس الأعلى للدولة:الفصل الأول

26

المطلب الثاني

إبعاد ضروريدیةدستوریة الاستشاریة والغیر عاالمؤسسات ال

تجه نحو الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات فصلا نقلة نوعیة هامة وإ 1989قل دستور نتإ

تخذ موقعا وسطا بین النّظام الرئاسي والبرلماني وهذا لإحداث سلطات متوازیة وهذا من أجل وإ مرنا

  .انسجام والتواصل بینهموالتنسیق وتحقیق نوعا من الإ نالتعاو 

تخذ ثنائیة السلطة التنفیذیة حیث یمثّلها رئیس الجمهوریة وهو الذي یمثّل إ 1989نّ دستور إ

وعدم مسؤولیته أمام المجلس الشعبي الوطني على غرار رئیس 1989السلطة السامیة في دستور 

س الشعبي الوطني الذي بدوره یقوم بمراقبة لنّشاط لالحكومة الذي یقدّم برنامج حكومته أمام  المج

.)1(الحكومي

بخصوص هذه المرحلة قال الأستاذ صدوق أنّها تمیّزت بالتعددیة الحزبیة والدیمقراطیة 

الكلامیة والشفافیة النسبیة والآفاق المبهمة التّي لا تعرف بعد منتهاها، أمّا بخصوص الدستور فظلّت 

.)2(حبرا على ورق

من المجلس الأعلى عادیة تمسّ كلّ اللغیر استشاریة هذا فإنّ المؤسسات الدستوریة الإ

).ثانيالفرع ال(والمجلس الأعلى للأمن)وّلالأ فرع ال(الإسلامي

الفرع الأول

للأزمة يوالبعد الدینالإسلاميالمجلس الأعلى

یؤسس لدى رئیس الجمهوریة مجلس إسلامي :"من الدستور على ما یلي161تنص المادة 

من بین الشخصیات الدینیة،و ینتخب الجمهوریة عشرة عضوا من بینهم رئیسإحدىأعلى، یتكوّن من 

.)1("المجلس الأعلى الإسلامي رئیسه من بین أعضاءه

24-23إبراهیم بولحیة، علاقة الحكومة بالبرلمان، وقائع النّدوة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة والبرلمان، الجزائر یوم -1

 . 61 ص، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، 2000أكتوبر، 
.208، 207المرجع السابق، ص ص،عمر صدوق-2
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حتمالا لو ألغیت عبارة لدى رئیس الجمهوریة، لكان هذا المجلس مشغل في جمیع إ

ذا إلى هذه المادة الشخصیات الدینیة المشهود لهم بالتقوى والعلم وبالتالي یكون هأضافتالمؤسسات ولو 

جتهاد وتتحرّك وفق مقاصد الشریعة المجلس المرجعیة العلیا للأمة والمجتهدین في  تفتّح باب الإ

:تدخل فیه الإسلاميوبالتالي یصبح المجلس الأعلى الإسلامیة

.الفقهي للمستجدات الطارئةجتهادالإوظیفة /1

.الإسلامي الأعلىالمجلس الدستوري بآراء المجلس ستأنسإ/ 2

السلطات ویعمل على التوجه الفكري كسلطة فوقلي یمكن تشبیه هذا المجلس بالتا

.)2(والإیدیولوجي للدولة

الفرع الثاني

ستراتیجيالمجلس الأعلى للأمن تهمیش إ

یؤسس مجلس أعلى للأمن یرأسه رئیس الجمهوریة مهمته :"على ما یلي162تنص المادة 

.)3(یة كیفیات تنظیم المجلس  الأعلى للأمن وعملهتقدیم آراء الوطنیة، یحدّد رئیس الجمهور 

ستمراریة الدولة وبذلك بسد الشغور النّهائي لرئیس إنّ المجلس الأعلى للأمن قد حقق إ

الجمهوریة وذلك بإنشاء جهاز للإنابة یتمتّع بكل الصلاحیات والسلطات المخولة لرئیس الجمهوریة وفقا 

:یتكوّن المجلس الأعلى للأمن من1989ن دستور ، حسب المادة الأولى م)4(1989لدستور 

.رئیس المجلس الشعبي الوطني-

.أحمد غزاليالسیدرئیس الحكومة-

.اللواء خالد نزارالسیدوزیر الدفاع الوطني -

.، المرجع السابق1989من دستور 161المادة :أنظر-1
، ص ص 1994أوصدیق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، -2

303 ،304.
.مرجع السابق، ال1989من دستور 162أنظر المادة -3
.293بوقفة عبد المالك، المرجع السابق، ص-4
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.وزیر الشؤون الخارجیة-

.العربي بلغیرالسید وزیر الداخلیة -

.حمداني بن خلیلوزیر العدل السید -

.حمد غزاليسید أال قتصادالإوزیر -

.عبد المالك قناتریةاللواء السید .)1(رئیس أركان الجیش الوطني-

ستدعاء رئیس للأمن في أيّ لحظة بناءا على إیجتمع المجلس الأعلى :كما تنص المادة الثانیة

.)2(الجمهوریة

رئیسه للأمنالمجلس الأعلى أعمالیحدد جدول "من نفس المرسوم علىتنص المادة الثالثة 

.لأعضائهلّغ ویب

أنّ المجلس الأعلى للأمن یدلي برأیه إلى رئیس الجمهوریة في تنص على أمّا المادة الرابعة 

:كلّ مسألة تتعلّق بالأمن وتشمل میادین النّشاط الوطني أو الدولي لاسیما

.من الدولةتحدید الأهداف في مجال أ-

.ستخدامهاتقدیر الوسائل والشروط العامة لإ-

.)3(ختیار الموارد والوسائل في هذا المیدانیق العام في إتدابیر التنس-

غیرها من الصلاحیات المخولة للمجلس الأعلى للأمن إلاّ أنّه نلغي الأحكام المخالفة لأحكام 

.)4(1988مارس  30في ، المؤرخ 87-80 مهذا المرسوم لاسیما أحكام المرسوم رق

نّه یبقى في ع بها المجلس الأعلى للأمن إلاّ أه رغم الصلاحیات والسلطات التّي تتمتّ إلاّ أنّ 

ستثنائیة والغیر العادیة، فرغم أنّ المجلس الأعلى للأمن هو الذي أنجب المجلس الأعلى الظروف الإ

، 1989أكتوبر، 24الموافق لـ 1410ربیع الأوّل عام 24مؤرخ في ال 196-89رئاسي المرسوم الالمادة الأولى من :أنظر-1

.یتضمّن تنظیم المجلس الأعلى للأمن وعمله
.السابقالمرجع ,196-89الرئاسيالمرسوممن الثانیة المادة :نظرأ-  2
.المرجع السابق 126- 29قم من المرسوم الرئاسي ر الثالثةالمادة :أنظر-3
یحدّد مصالح رئاسة ،1989سبتمبر 3، الموافق لـ 1410صفر عام03، المؤرخ في 169-89رئاسي رقم المرسوم ال-  4

.الجمهوریة



)1994-1992(السلطة السیاسیة في ظل المجلس الأعلى للدولة:الفصل الأول

29

ستحوذ على كامل السلطات والهیئات ن المجلس الأعلى للدولة هو الذي إإلاّ أنّه یبقى مهمشا كو )1(للدولة

.)2(الدستوریة

، والمتعلّق بكیفیات 1980مارس 30الموافق لـ 1400لأوّل عام جمادى ا13، المؤرخ في 87-80رئاسي رقم المرسوم ال - 1

جریدة ال، 1989أكتوبر 24، الموافق لـ 1410ربیع الأوّل 24سیسر المجلس الأعلى للأمن وتنظیمه وعمله، حرر بالجزائر، في 

.45رسمیة عددال

.305ابق، ص في في شرح القانون الدستوري الجزائري، المرجع السأوصدیق فوزي، الوا-2
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لخاتمة الفصل الأو

ستحداث مؤسسات جدیدة في المرحلة الانتقالیة التّي مرّت بها الجزائر حیث  قام لقد تمّ إ

وهو  1992ینایر  14في الأعلى للدولة وفقا للإعلان الصادر بإنشاء المجلسللأمن  الأعلىالمجلس 

كامل الصلاحیات وهو الذي یجسّد في هذه المرحلة، حیث  أسندت لهالأساسيالذي یمثّل المحور 

هیئة دستوریة أي لم نّ المجلس الأعلى للدولة لیسمن أوبالرغم .في الداخل أو في الخارجسواءً الدولة 

إلاّ أنّه یمارس )في ظلّ المرحلة الانتقالیة(كما أنّ مهمته مؤقتة 1989یتمّ النّص  علیه في  دستور 

.لجمهوریة بموجب الدستورنفس  السلطات التّي یمارسها رئیس ا

نّه في الدستوري فالأمر مخالف تماما فرغم كونه مؤسسة دستوریة إلاّ أأمّا بالنسبة للمجلس

دوره الرقابي على المجلس الأعلى للدولة وكذلك عدم تدخله في رفض حالة سبات عمیق فلا یمارس

.ن مع حلّ المجلس  الشعبي الوطنيستقالة التّي كان من المفروض عدم قبولها خاصة وأنّها تتزامالإ
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الفصل الثاني

السلطة السیاسة في ظلّ المرحلة الانتقالیة بعد أرضیة الوفاق الوطني

ستقالة رئیس إنهیار كلي للمؤسسات الدستوریة، إحادة تمثلت في لقد عاشت الجزائر أزمة

من نتقالیة دامت إبالجزائر إلى المرور بمرحلة  أدىالجمهوریة، حل المجلس الشعبي الوطني، وهذا ما 

، لكن خلال هذه المرحلة هناك فترة زمنیة ممیزة جدا على المستوى القانوني 1996إلى غایة 1992سنة

نبثقت عن المجلس الأعلى إالتي 1994یة الوفاق الوطني سنة والدستوري وهو الإعلان المتضمن أرض

.)1(1996لى غایة إللدولة وأصبحت تسیر الدولة ومؤسساتها 

على إقامة مقومات التي تساعد القد نص وتضمن بعض 1989على الرغم من أنّ دستور 

عدم وجود مشاركة فعالة في صیاغة نص الدستور، أدى إلى و  نّ النكبات والأزمات،دولة القانون إلاّ أ

)2(تنظیمیة في شكل مراسیمتطویل أحكام الدستور كمجرد نصوصدستوریة حادة أدت إلىأزمةإبراز 

وكذلك الإعلان المتعلق بأرضیة الوفاق الوطني، كل هذا أدى إلى )3(1992الطوارئ حلة  إعلانمثل 

.)4(الصعوبة في تجسید أو بالأحرى إلى تكوین دولة القانون

نتباه أنّ السلطة السیاسیة في هذه الفترة حاولت الخروج من الأزمة بتعدیل دستور ما یثیر الإ

قتحام حزب إوذلك خرقا من إمكانیة 89دستور ، أي ما لم یكن موجودا في )6(1996بدستور )5(1989

تقاد الذي كاد معارض قوي للساحة السیاسیة مرة أخرى وتكرار نفس أحداث حزب الجبهة الإسلامیة للإ

و هیئات )الأولالمبحث (الوطنيالوفاق  أرضیةأبعادبدراسةوسوف نقوم .أن یصل إلى السلطة

)المبحث الثاني(نتقالیة المرحلة الإ

:منشور على شبكة الإنترنیت على العنوان التالي"مضمون التعدیلات الدستوریة التي عرفتها الجزائر"مقال بعنوان-1

http:/www.d :elfa.info/vb/archive/index.php/t-197.
الدولة العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة حالة الجزائر، التعدیلات الدستوریة في "بركات محمّد، الملتقى الدولي-2

.11، ص2012دیسمبر  19و  18یومي 
.السالف الذكر44-92رئاسي رقم المرسوم ال -  3
.نتقالیةیتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإ1994ینایر 29مؤرخ في الرئاسي المرسوم ال -  4
الأمر الذي أدى إلى العودة لإقامة مؤسسات دستوریة جدیدة تستمد شرعیة وجودها من 1996بدستور 1989تعدیل دستور -5

.أحكام الدستور
.1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96رئاسي رقم المرسوم الصادر بموجب ال ,1996دستور -6
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المبحث  الأول

الوفاق الوطنيأرضیةأبعاد 

حركة )1(تولت بصفة مؤسسة تسییر البلاد بعدإنشاء الهیاكل التيلقد كان القائمون على 

یتحقق دون لا یمكن أن والمؤسساتیة الدستوریةالأزمةمتیقنین بأنّ إخراج البلاد من )2(1992جانفي 11

الحصول على قاعدة شعبیة فاللجوء إلى فكرة إنشاء التجمع الوطني كإطار سیاسي عام للحصول على 

ر تأیید وتدعیم شعبي یضمن لهم البقاء ویفرغ بعض الأحزاب من قواعدها الشعبیة لاسیما جبهة التحری

.)3(ضمحل بمجرد وفاة المبادرة بهإ نهار و إهذا التوجه  نإالوطني إلاّ 

في القیام منذ تنصیبه على رأس المجلس الأعلى للدولة قد شرع"بوضیاف"كان المرحوم 

على فتح 1992ستعادة هیبة الدولة والنظام وفي الوقت ذاته عمل منذ سبتمبر إبعدة إجراءات تستهدف 

وإخراج نتقالیة الإ ةحوار وطني مع الأحزاب السیاسیة قصد الوصول إلى إجماع وطني لتسییر المرحل

.البلاد من الأزمة

للدولة برئاسة السید علي كافي عزمه على مواصلة  الأعلىغتیاله حدد المجلس إإلاّ أنه بعد 

وكذلك مع الشخصیات الشعبیة والجمعیات الوطنیة قصد تنشیط الحیاة السیاسیةالأحزابالنقاش مع 

.لتحقیق الهدف الذي بدئ فیهالسیاسیة

نتهاء عهدة المجلس الأعلى إالتّي ستبدأ بعد نتقالیةالإحول تسییر المرحلة  الآراءنتقلت إلقد 

إلى  الإشارةالتفاصیل كما تجدر ل فىوالمشاریع واللقاءات دون الدخو ات حفتعددت الطرو للدولة، 

فكرة عقد ندوة وطني بدأتحیث  25/05/1993في  نطلقتإالحوار الوطني التي جولاتستئناف إ

وتم 1994، وعقدت جلساتها في شهر جانفي )4(تتبلور فقد شكلت لجنة وطنیة لتحضیر هذه الندوة

سنوات كما نصت 3نتقالیة التي حددت مدتها الوفاق الوطني لتنظیم المرحلة الإأرضیةخلالها وضع 

على تعیین رئیس الدولة خلفا للمجلس الأعلى للدولة وهیئة تشریعیة هي المجلس الوطني الأرضیة

.249، المرجع السابق، صسعید بوشعیر-1
.1992-1-11ستقالة الرئیس الشاذلي بن جدید إ -  2
".خلاصة عامة"2005جاء في تقریر اللجنة الوطنیة للخبراء الجزائر -3
.أعضاء برئاسة الدكتور یوسف خطیب الذي كان على رأس الولایة الرابعة أثناء الثورة التحریریة03كانت اللجنة مكونة من -4
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حیث .)1(نتقالیةبعد المرحلة الإلتنظیم الحیاة السیاسیة1946ثمّ نظمت ندوة وطنیة خلال سنة نتقالي الإ

الشرعیة نقادللإمحاولة الوطنيالوفاق  أرضیة و )لاولاالمطلب (الوطنيالوفاق  أرضیةول طبیعة نتنا

)المطلب الثاني(صعبة ظروففي 

الأولالمطلب 

طبیعة أرضیة الوفاق الوطني

بالأرضیة المتضمنة الوفاق عن المصادقة على وثیقة سمیت )2(جتماع الندوة الوطنیةإتمخض 

قتصادیة إ جتماعیة و إسیاسیة ومنظمات وأحزابالدولة  أجهزةنتقالیة بحضور حول المرحلة الإ ىالوطن

ستمرار یحث فیها المشاركون السلطة على الإوجمعیات وشخصیات وطنیة توجت بصدور لائحة سیاسیة

جل تحقیق السلم المدني وكذلك تعزیز مؤسسات الدولة ألوطني وتعمیقه مع كل الأطراف من في الحوار ا

.)3(نتخابيلتهیئة المناخ المناسب للعودة إلى المسار الإ

إلى  أو تسلطينتقالیة یلجأ إلیها للمرور من مرحلة حكم مؤقت الإالمتفق علیه أنّ المرحلة 

.نظام دیمقراطي

ي غالبا ما تكون مرتبطة بعوامل عدة أهمها التاریخ الوطني والوضعیة السیاسیة تال  

.)4(جتماعیة والثقافیة أو بعضها إلى جانب الأوضاع الدولیةقتصادیة والإوالإ

جامعة الجزائر، كلیة الحقوق ،"الدولة في القانون"فاروق حمیدشي، الممارسة التشریعیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه-1

.79، ص2004، 2003والعلوم الإداریة، الجزائر، 
ق وتجسید وفاق وقد كان موضوعها تحقی1994جانفي  26و  25الموافق لـ 1414شعبان  14و  13نعقدت الندوة یومي إ - 2

 انتقالیة ویهدف هذا الوفاق إلى الشروط الضروریة للخروج من الأزمة وقد حصرها ممثلو وطني حول تنظیم وتسییر المرحلة الإ

جتماعیة وشخصیات وطنیة وأعضاء لجنة الحوار وتختم الأشغال عن موافقة المشاركین على إ تصادیة و إقحزاب وتنظیمات الأ

.الأرضیة برفع الأیدي
:جاء في اللائحة السیاسیة بأن الوفاق یرتكز على المراجع التالیة-3

بالمحافظة على الوحدة الوطنیة، والأرضیة وأنّ أعضاء الندوة یصادقون على الأرضیة وینادون 19989بیان أول نوفمبر، دستور 

.السلطةعلى حترام اللغة الوطنیة وتكریس التعددیة باعتبارها وسیلة لتداول إ بادئ الإسلام بصفته دین الدولة و حترام مإ و 

.291، المرجع السابق، صبوشعیر سعید-1

.253، ص2012والتوزیع، الجزائر، دستوري، دار هومة للطباعة والنشر رابحي أحسن، الوسیط في القانون ال-2

المتعلق بنشر الأرضیة 29/1/1994الموافق لـ  1414ان شعب17المؤرخ في 40-94صدر المرسوم الرئاسي رقم -3

المتضمنة
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جتماعیة والأمنیة قتصادیة والإالأهداف السیاسیة والإقد حددت الأرضیة إلى جانب مقدمة 

.)1(نتقالينتقالیة المتمثلة في رئاسة الدولة، الحكومة والمجلس الوطني الإوكذلك هیئات المرحلة الإ

بجانب بعض الأحكامأساسينص )2(نتقالیةتعتبر أرضیة الوفاق الوطني حول المرحلة الإ

نتخابات وإعادة بعث المؤسسات الدستوریة إمؤقتة تهیئة لتنظیم نتقالیة إالدستوریة لتنظیم وتسییر مرحلة 

و  25عقدت یومي ي كانت تتویجا لندوة وطنیة والت،)3(1992جانفي 11الرئیسیة المجمدة بفعل حركة 

.الأحزاب الصغیرة و عة من الأحزاب السیاسةوبحضور ممثلي الدولة ومجمو 1994جانفي 26

نتقالیة وتنظیم هیئات المرحلة الإ وأهدافلى مقدمة إلرجوع إلى مضمون الأرضیة المقسمة ابا

سترجاع المشروعیة المفقودة من خلال مشاركة نتقالیة لإنلاحظ أنّها أعدت لتكون قاعدة خلال المرحلة الإ

نتقالیة مرهون الإالتمثیلیة والواقع أنّ نجاح المرحلة السیاسیةالأحزابلاسیما لأطراف الحوارواسعة 

.بالدافع الذي ستطبع به الدول المسار

جتماعیة التّي تمثّل المجتمع سیعزز الثقة الضروریةقتصادیة والإإن تبني القوى السیاسیة والإ

عم بتجاوز الخلافات لتوجیه كلّ الجهود نحو تخطي الأزمة ودفع ألممارسة السلطة ویسمح على صعید 

.)4(والرقي والدیمقراطیةالبلاد إلى السلم المدني 

بقراءة أحكام الأرضیة یتضح لنا بأنّها تقر أولویة أحكام الدستور إذا كانت صالحة لتطبیق 

نتقالیة ویبقى الدستور الأساس القانوني لهذا البناء فهو الإطار المرجعي لبناء على هیئات المرحلة الإ

صحیح أنّه لا یمكن تطبیقه بشكل كلي نتیجة ,عامةال                                           الحیاة 

علاقة  حیث ندرس.)5(یبقى الركیزة الأساسیةأنهنتخابات إلاّ ستحالة المسلم بها فیما یتعلّق بتنظیم الإالإ

.تقالیة بغرض إعلام الغیر بوجودها وإلزامیتهانالوفاق الوطني حول المرحلة الإ

.المؤسسات المقصودة هي رئیس الجمهوریة والبرلمان-4

.294،293بوشعیر سعید، المرجع السابق، ص -5

.ظیمها وتسییرها إلى الدستور وكذلك إلى الأحكام الخاصة الواردة في أرضیة المرحلة الإنتقالیةتخضع أحكام الأرضیة في تن-5
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عتبار وإ )الثانيالفرع (كنص سیاسيالوطنيالوفاق  أرضیة,)الأولالفرع (1989بدستور الأرضیة

).الفرع الثالث(المؤسسات الدستوریة إلىمسار للعودة الوطنيالوفاق  أرضیة

الفرع الأول

1989علاقة أرضیة الوفاق الوطني بدستور 

المجلس الأعلى للدولة  فيمشروع الأرضیة الذي تمّ وضعه لقد عرضت لجنة الحوار الوطني

بحكم أنّها عالجت الأرضیة كنص دستوري  رتحت إشراف هذا الأخیر وتعتبوأنّ الأرضیة تمّ تحضیرها 

المتعلقنتقالیة في مختلف الجوانب كما تمّ التطرق إلى الجانب القانوني في مقدمتها أهداف المرحلة الإ

أحزابهناك نّ في الحوار، لأ الأطراف أهمیة وجوب إسهامالأرضیةملحقها تذكرة السلطات وفيبتنظیم 

.تشكیلات سیاسیةغیابفي بالنسبة إلى بعض النقاط سیاسیة قد أبدت تحفظات 

إذن الجانب الشكلي للأرضیة لا یعطیها الطابع الرسمي لنص ینظم السلطات رغم أنّ هذا 

:هو مرادها وهذا لعدة أسباب

كون أن ذلك یتم من طرف رئیس الجمهوریة صدارهاإنها لا تخضع للإجراءات القانونیة لإ

لتزام إلى إوكذا هو بمثابة نص یعطیه القیمة القانونیة والذي هو غیر موجود، إنّ إصدار القانون أو أي 

.)2(بالمرسومالأرضیةونشر )1(حترامهوإ لّ السلطات والمؤسسات على العمل ك

إنّ الأرضیة تتمتع بالطابع المادي وهو مألوف كتقنیة في الممارسة الدستوریة الجزائریة 

والثورة الزراعیة ونفس الوقت بالنسبة إلى إعلان بحیث تمّ اللجوء إلیها من قبل كمیثاق الخدمة الوطنیة 

.)3(المجلس الأعلى للأمن ولهذا تعتبر عملا مادیا من النّوع الدستوري

أن هذا الدستور  وث یذكره في عدة نقاط حی1989كما أن نص الأرضیة لا یلغي دستور 

نص یأخذما ساعد على أن مبتورا من العضوین الأساسیین وهما رئیس الجمهوریة والبرلمان وهذا كان 

.)4(الأرضیة طابعا دستوریا

كان موضعا الأرضیةأن مشروع  قع والوا ارة عن دسترة تشبه إضافة إلى ذلك فالأرضیة عب

والتي سعت شیئا ین الأحزاب السیاسیة الناشئة محاولة الصعبة للجمع بللذلك  وأكثر صیاغة وتعدیل 

.232منصور، المرجع السابق، ص مولود-1
.1994جانفي 31، بتاریخ 06، الجریدة الرسمیة عدد 1994جانفي 29بتاریخ 40-94أنظر المرسوم الرئاسي رقم -2

3- Mohamed Boussoumah, op.cit. pp 145.
.232مولود منصور، المرجع السابق، ص-4
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نالت "والمتتبع للحوار له أن یقول ,وطني تفاق إاط في الحوار من أجل الوصول إلى نخر للإ فشیئا

المادة  أكدتولقد  )1(1994جانفي  26و  25الأرضیة موافقة ندوة الوفاق الوطني التي  عقدت جلساتها 

نتقالیة باعتبار أن المصادقة جاءت على شكل إجراء الأولى من نص الأرضیة على مشروعیة المرحلة الإ

لقلنا أن الندوة تنطوي على شروط ضروریة تجعل منها هیئة تمثیلیة وهذا إذ كان الأمر عكسي و مادي 

.)2(الطرح لا أساس له من الصحة

ونص 1989كذلك من الیسیر طبعا أن تبلغ الدقة في القول من حیث الربط بین دستور 

الأرضیة تفصح على أنها عمل یعبّر عن مرجعیة دستوریة حقیقیة، وما یؤكد صحة  أنبالوفاق نلاحظ

، وبالإضافة )3(بات الدستور السیاسيعلى سبنظام سلطوي جدید مع الإبقاءحالهو أنّه حطت الر  هذا

40-94على شكل مرسوم رئاسي رقم الجزائریة رت في الجریدة الرسمیة للجمهوریةنّ الأرضیة نشإلى أ

كما نجد اشتراك مواد الوفاق الوطني .)4(فعلي على طبیعتهاتأثیرلكن لیس لذلك الإجراء  المادي أي 

نتقالي حیث أنّ المادة وعلى سبیل المثال فیما یخص المجلس الوطني الإ1989ونصوص مواد دستور 

كمرجعیة  ومؤدى هذا أنّ 1989من دستور 155من نص الوفاق الوطني تستند على المادة 25

.المجلس الانتقالي لیس له سوى اختصاص نوعي

الفرع الثاني

أرضیة الوفاق الوطني نص سیاسي

المستقیل وریة ستنتهي بانتهاء عهدة رئیس الجمهباعتبار أنّ عهدة المجلس الأعلى للدولة 

ماي حدد فیه تاریخ الجولة للحوار مع الأحزاب السیاسیة 15بیان في المجلس الأعلىفإنّ إصدار

نتقالیة التي سیشرع في تنفیذها مطلع والجمعیات وتتمحور المناقشة حول طرق ووسائل تسییر المرحلة الإ

ن محاور الإجماع الوطني یضموقد تولى على إثرها المجلس إعداد مشروع تمهیدي لنص 1994سنة 

.317عبد االله بوقفة، المرجع السابق، ص-1
تستمد المرحلة الانتقالیة مشروعیتها من موافقة القوى السیاسیة :"تنص المادة الأولى من نص الأرضیة على ما یلي-2

".جتماعیة على محتوى الأرضیة المعتمدة من طرف ندوة الوفاق الوطنيقتصادیة والإوالإ
.317عبد االله بوقفة، المرجع نفسه، ص-3
، المؤرخ في 06الجریدة الرسمیة عدد ,نتقالیة المحددة في الزمان نشرت الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإ-4

.1994جانفي 29المؤرخ في 40-94:رئاسي رقمالمرسوم الجانفي بموجب 31
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للإثراء قبل عرضه للموافقة على اللقاء الذي یشكل المرحلة الأخیرة من لأطراف الحوار ل یرسل 

.)1(الحوار

ویتضمن برنامج 1993جوان 21تم إرسال المشروع التمهیدي  إلى الأحزاب السیاسیة في 

لجانب اللمجلس الأعلى للدولة ویرتكز المشروع باجتماعي نتقالیة وفقا للبرنامج السیاسي والإالمرحلة الإ

.)2(نتقالیةالإیدیولوجي والسیاسي والثاني یتعلق بالمرحلة الإ

قویة ومؤسسات فعالة بما نّ المشروع یؤكد على تدعیم النظام الجمهوري  وإقامة دولةأكما 

الأساسیةالممیزاتمتفتح ودیمقراطي مؤسس على دستور منسجم مع  رسیاسي مستقالنظام مع الیتماشى 

ستقلالیة الوظیفة القضائیة وضرورة إ لطات والمؤسسات وسیادة القانون و للمجتمع وعلى التوازن بین الس

.عن طریق تكریس التعددیة الحزبیةالتناوب على السلطة 

في هذا  سیاسي یضمن من خلال تراجع حدثالوطني نصأرضیة الوفاق أحكامن یبیما 

یلها إلى مجرد وتحو 1989ستقلالیة السلطة القضائیة المكرسة في دستور إالمشروع وهو التراجع عن 

.)3(عتباره سهوا من قبل واضعي المشروعإوظیفة والذي یمكن 

حیث تنص على40-94كذلك من خلال نص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 

جتماعیة على قتصادیة والإنتقالیة مشروعیتها من موافقة القوى السیاسیة والإتستمد المرحلة الإ:" هأنّ 

".ندوة الوفاق الوطنيمحتوى الأرضیة المعتمدة من طرف 

:على ما یليمن نفس المرسوم التي  تنصالثالثةمادة كذلك ال

:بما یضمنیتهستمرار إ یة إلى تعزیز النّظام الدستوري و نتقالتهدف المرحلة الإ"

.سیادة الدولة-

للدولة في إطار مبادئ الإسلام وخصوصیات الشعب والدیمقراطيالطابع الجمهوري -

.الجزائري

.1993ماي 26بیان المجلس الأعلى للدولة، للشعب -1

شارك في الحوار حماس والنهضة والأحزاب الأخرى دون التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة الذي رفض الجلوس مع جبهة 

.التحریر الوطني والنهضة
لمجلس الأعلى للدولة المنشور نتقالیة المعد من قبل ااع الوطني حول المرحلة الإالمشروع التمهیدي للأرضیة المتضمنة الإجم-2

.1993جوان 21یوم
.260،259بوشعیر سعید ، المرجع السابق، ص ص-3
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.الحقوق والحریات الأساسیة الفردیة والجماعیة-

.)1(نتخاباتمبدأ الوصول إلى السلطة وممارستها عن طریق الإ-

صحافة الوطنیة للالتقارب السیاسي الذي أظهر من وجدانه ستمد التجمع الوطنيإكما 

.)2(التي تتضمن المبادئ والطرق التّي تؤدي إلى وضع التجمع الوطني على قدمیهالأرضیةمشروع 

الفرع الثالث

أرضیة الوفاق الوطني خریطة للعودة إلى المؤسسات الدستوریة

:لقد قسمت الأرضیة من حیث الشكل إلى قسمین

فقرة في حین یتضمن 14من مشكلة عنوان الدیباجیحمل :الأول

فقرة كل ذلك 40محاور مشكلة من  3 وون بالعناصر المؤلفة لأرضیة الوفاق الوطني یالمعن:الثاني

.نتخابیةمتبوع بملحق خاص بالمواعید الإ

أمّا من حیث الموضوع فإنّ الدیباجة تتناول مسار الشعب الجزائري  التاریخي خلال ثورة 

ستقلال الجزائر وترسیخ إفي سبیل تحقیق الوطنیة وما قدّمه من تضحیات ریر وتمسكه بتاریخه وقیمهالتح

ات عرّضت البلاد فنحر إالكبرى وما عرفته الدولة من نجازات الدیمقراطیة والحریة وما بذله لتشیید الإ

عرف الشعب أثناء الأزمة الوطنیة و  قتصادیة،جتماعیة والإالإ الأوضاعظلّ تدهور لمخاطر كبیرة في

ستطاع الشعب أن یحول هذه الأزمة إلى وثبة ساهمت في التخفیف إنتهاكات وتجاوزات خطیرة ومع ذلك إ

.من حدتها

16نتخابات رئاسیة یوم إوتنظیم 1994وقع في نهایة جانفي بعد عقد الوفاق الوطني الذي 

ما یفید  و هدا" بأولى مؤسساتها الشرعیة"البلاد عبّر فیها الشعب عن خیارته بتزوید1995نوفمبر 

.نتخابات الرئاسیة غیر شرعیةإلى غایة الإ1992جانفي 11المؤسسات القائمة بعد أنّ صراحة ب

عتمد محور الدیباجة أسالیب قدیمة في تقییم مراحل ما بعد الثورة بحیث أهملت بشكل إكما 

سمحت بسد الفراغ 1994وأنّ ندوة الوفاق الوطني لسنة، )3(1992جانفي 11واضح مرحلة ما قبل 

.3، ص 31/01/1994مؤرخة في 6السالف الذكر، الجریدة الرسمیة عدد 40-94المادة الأولى  والثالثة  من المرسوم رقم -1

.لم تكن دیمقراطیة ولا تعددیة 1991و  1990نتخابات دیسمبر إباعتبار أن -3
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 اتنتخابالإ معتبرین أنّ .)1(نتخابي في إطار دیمقراطي تعدديمسار الإلللعودة لوفسح المجال المؤسساتي

في مرة ولو لأبكل دیمقراطیة وحریة وسیادة ن الشعب من التعبیر عن خیارهمكّ 1995ة لسنة یالرئاس

ستفتاء تقریر إات التي جرت في الجزائر بما فیه نتخابالمستقلة مما یعد تنكرا لكل الإتاریخ الجزائر 

.)2(المصیر

سیة من خلال التأكید من جهة على تجسید یاكما تضمنت الأرضیة مبادئ وأطر التعددیة الس

.حتى تتمتع الجزائر باالدیمقراطیة و الحریةأول نوفمبر مبادئ 

صول إلى الدستور وقوانین الجمهوریة ونبذ العنف كوسیلة تعبیر للو حترام إمن جهة أخرى 

.)3(ختیار الحرحترام مبدأ التداول على السلطة عن طریق الإإ السلطة وتبني التعددیة و 

ستفتاء ستحقاق القادمة بحیث یجرى الإتضمن الملحق مقترحات تتعلق بمواعید الإالأخیرفي 

نتخابات تشریعیة في غضون السداسي الأول من إوتنظیم 1996ستور قبل نهایة سنة حول تعدیل الد

.نتخابات المحلیة التي ستجرى خلال السداسي الثاني من نفس السنةوتختتم المواعید بالإ1997سنة 

محتویات الأرضیة من طرف إعداد مشروع تعدیل الدستور بما یضمن تمتطبیقا للأرضیة 

متابعة المستمرة للوزیر المستشار ومدیر دیوان الرئاسة الأمین العام للحكومة، وتحت الا لجنة یرأسه

  .معلاعلى سبیل الإ1996أكتوبر22حال تمّ نشر المشروع یوم معنیة وبطبیعة الوالمصالح ال

مؤرخ في 304-96كما حددت أرضیة الوفاق الوطني أیضا من خلال المرسوم الرئاسي رقم 

وبالفعل ففي 1997نتخابات تشریعیة في غضون السداسي الأوّل من سنة إجراء إ 1996دیسمبر 17

مؤرخ 438-96رئاسي رقم المرسوم الستفتاء حول الدستور وصدر بموجب أعلن الإ 1996نوفمبر 28

.)4(1996دیسمبر  07في 

، ص1994ینایر 31المؤرخ في  06عدد رسمیة الجریدة ال,نشرت الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالیة -1

16.
من نوفمبر خطاب رئیس الدولة بمناسبة ذكرى الأربعین لانطلاق ثورة نوفمبر التحریریة، جریدة المجاهد المؤرخة في الفاتح-2

1994.
 .360ص  بوشعیر سعید، المرجع السابق،-3
.362، ص شعیر سعید، المرجع السابقبو -4
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المطلب الثاني

.ولة لإنقاذ الشرعیة في ظروف صعبةاأرضیة الوفاق الوطني مح

ستقلالها الذي یعد تتویجا للتطلعات والنضالات إ سترجعت سیادتها و إأن  ذالجزائر منشهدت 

المتواصلة للحركة الوطنیة وثورة نوفمبر تحولات عمیقة سواء على مستوى المظهر المادي أو في میدان 

.قافي والإنسانيثجتماعي والتطورها الإ

تمثل مكتسبات معتبرة نجازات التّيبالفعل العدید من الإإذا كانت مرحلة التشیید قد سجلت 

ات وقلصت من فعالیتها لحد زعزعة فقد تسببت في أخطاء وممارسات أضرت بمصداقیة المؤسس

.ستقرارهاإ

ن اهناك صعوبات خطیرة لازالت قائمة منها ما كفي الوقت الذي تنعقد فیه ندوة الوفاق 

لحد متوقعا ومنها ما لم یكن كذلك وهي تضغط بكل ثقلها على المجتمع وتؤثر في مآل الأزمة 

.ختلافات القائمة حول السبل والحلول المرجوةالإ

غیر أنّ التوصل إلى حد دائم ومنفذ هو في النهایة عمل طویل المدى یتطلب نضجا 

قتصادي على المستوى السیاسي والإ عاتیكون سوى نتیجة لسلسلة من القطاوتحضیرا لا یمكن أن 

.)1(جتماعي مما یستدعي التحرك على عدة أصعدةوالإ

نتقالیة لمباشرة هذا السعي من أجل توفیر الظروف إالمرور بمرحلة من هنا تبرز ضرورة 

.جتماعيإ ن الأزمة على أساس تلاحم سیاسي و الأكثر ملائمة للخروج م

في إطار أكثر ضع متدهور لكي یتمكن المجتمع باختصار فإن الأمر یتعلق بإصلاح و 

.ختیاراته المعبر عنها بكل حریةإفیذ ملائمة من إفراز توجهاته الخاصة وتن

التّي الأولویةذات  اتنتقالیة یجب أن تطور بعض الأعمال والمهامهكذا فإنّ المرحلة الإ

.الأزمةخروج من التسمح للبلاد 

نتخابي والشروط إلى المسار الإباالرجوعلضرورة السیاسي یمر باعلى الصعید الأزمةلتفادي

.)2(جتماعیة وأمنیةإ دیة و قتصاإا الحل لیست فقط سیاسیة بل یطلبها هذالمسبقة التي

.4، المرجع السابق، ص40-94رئاسي، رقم المرسوم ال -  1
.4المرجع السابق، ص40-94رئاسي، رقم المرسوم لا -  2
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نتقالیة التّي تخضع في تنظیمها وتسییرها إلى ط موكل لهیئات المرحلة الإو تحقیق هذه الشر ل

نتقالیة إلى نتقالیة وهكذا سعت المرحلة الإفي أرضیة المرحلة الإالواردة  الأحكامالدستور وكذلك إلى 

في جمیع تسطیر الأهداف ووضع المعالم للأجوبة الرئیسیة للأزمة حیث وضعت مجموعة من الأهداف 

إجراءضروف بحیث نتناول.)1(قانونیةالشرعیة و الجل الوصول إلى مؤسسات الدولة أوذلك من النواحي 

المؤسساتي الشق و  )الفرع الثاني(للأرضیة  السیاسيالشق و  )الأولالفرع ( الوطني وفاق ال أرضیة

.)الفرع الثاني(للأرضیة

الفرع الأول

ظروف إجراء أرضیة الوفاق الوطني

لقد قادت تجربة التحول نحو التعددیة السیاسیة إلى طریق مسدود خاصة بعد إیقاف المسار 

وأخذت المواجهة بین قوى الإسلام السیاسي في الجزائر مرحلة حرجة تصاعدت فیها 1991نتخابي الإ

إلى إنشاء مؤسسات دستوریة في هذه المرحلة  أدىالمواجهة وشاهدت البلاد موجة من العنف وهذا ما 

الأخیرة الدولة وإنشاء أرضیة الوفاق الوطني وتم إجراء هذهمجلس  و مثل إنشاء مجلس الأعلى للأمن

.)2(في ظروف دولیة وأخرى وطنیة

الظروف الدولیة-1

1962نتقال نحو التعددیة من أصعب المراحل التي مرت بها الجزائر منذ لقد تمیزت فترة الإ

النفط منذ منتصف الثمانینات وهو الذي یمثّل أسعاروتجسد ذلك في تقلص الموارد المالیة بسبب سقوط 

لعشریة في التبذیر الذي عرفته بدایة هذه ا الىبالعملة الصعبة، إضافة من عائدات الجزائر %95حوالي 

والندرة التي میزت عهدة ,لتجاوز سیاسة التقشف 1991-1979الشاذلي بن جدید محاولة من نظام

ما واجهتها صعوبات كبیرة بفعل تقلص سیاسیة سرعان ، غیر أنّ تلك ال)3(1979-1965الرئیس بومدین 

عهدة الندرة والمضاربة والسوق السوداء، وتوقفت أغلب مشاریع  الىلموارد المالیة ومن ثم الرجوع ا

وهكذا أطلق علیها البعض الإنتاجيلصالح الإنفاق الغیر الإنتاجیةقتصادي ذات الطبیعة ستثمار الإالإ

.لعشریة السوداءابا

.4المرجع نفسه، ص40-94رئاسي، رقم المرسوم ال -  1
 .127 ص ،1988/2000,ناقة شمسة، آدم قبي، إدارة النظام السیاسي للعنف في الجزائرشب-2
.94-83، ص ص1995جانفي 191والمستقبل العربي، العدد "سوسیولوجیا الأزمة الراهنة في الجزائر"مقالنا-3
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قتصادي والصناعي وتدني مستویات الأداء كبیر في النسیج الإحیث تمیّزت بتدهور 

ملیار دولار وتزاید ضغط 20رتفعت المدیونیة الخارجیة التي تجاوزت إ غالبیة القطاعات و والمردودیة في

الخارجیة الجزائر عن تسدید دیونها  تملیار دولار وهكذا عجز 08خدمات الدیون التي أصبحت تقدر بـ 

النّقد الدولي الذي فرض علیها تحریر نشاطها إلى الدخول في مفاوضات مع صندوق الجزائر فاضطرت

قتصادي التي بلغت في رتفاع نسبة التضخم الإإقتصادیة عدیدة، وكذلك إقتصادي وتبني إصلاحات الإ

.قتصادي مو الإلنبطؤ معدل ا%16نهایة الثمانینات 

التي شكلت منعطفا حاسما 1988أكتوبر لقد تفاقم الوضع السیئ للبلاد وصولا إلى أحداث 

نتقال نحو في التاریخ الحدیث للجزائر دولیا ومجتمعا لأنها كانت بمثابة المخاض الذي تقلدت عنه فترة الإ

.)1(الدیمقراطیة

1989قد تصاعدت أجواء التطرف وعدم التسامح ومظاهر العنف الرمزي والمادي منذ 

الرادیكالي الذي وصل به الحد إلى الإسلامينتباه وكان عنف النظام یغذي عنف التیار للإبشكل مثیر 

میلیشات خاصة متعرضا للنساء غیر المتحجبات وقاعات الحفلات وشواطئ السباحة ومحلات بیع إنشاء

وقعت كلّ والدرك ثم المحاكم الشرطةالمشروبات وكانت بدایة لظهور العنف المسلح الذي طال محاضر 

نتخابات التشریعیة والتّي یعتبرها الكثیر قبل توقیف الدور الأوّل من الإ1989أعمال العنف هذه في سنة 

.)2(سبب لجوء التیار الإسلامي للعنف المسلح وأسلوب الإرهاب

الظروف الوطنیة-1

تشغل غتیال التّي تستهدف شخصیات غتیالات، ومحاولة الإإلقد شاهدت الجزائر عدة 

بالعاصمة  1992فري من رجال الأمن في فی4غتیال إسیاسیة أو الشخصیات العامة مثل مناصب

شهدت وزیر الدفاع الوطني وبوبكر بلقاید كما نشیر إلى أنّ هذه الفترة غتیال خالد نزار إوكذلك محاولة 

ر هواري وكذلك حادثة تفجیر مطا1991عدة عملیات عسكریة كالهجوم على ثكنة قمار في أوت 

.1992بومدین 

.3، ص1999الواقع والآفاق، :العیاشي عنصر، التعددیة السیاسیة في الجزائر-1
عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول ورقة مقدمة للندوة التي "المحنة الراهنة في الجزائر"ظر لهذا الشأن مقالنا أن-2

.1998مارس 12-10بتاریخ "أزمة حقوق الإنسان في الجزائر
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قوات الأمن من تجهت الجزائر إلى تدعیم إللائمن في الدولة الجزائریة حیث نتشار اإكذلك 

ستخدم الجیش لحمایة النّظام ونفس إأین 1988أكتوبر أحداثحیث العدد والتسلیح وعلى سبیل المثال 

الوطني الشعبي في قمع ستخدمت وحدات الجیش إ و  1991نتخابي الشيء بعد إیقاف المسار الإ

.المعارضة الإسلامیة

اتها كذلك تفاقم الأوضاع الصعبة التي كانت تعیشها شرائح واسعة من المجتمع في حی

لنقل، في السكن، ندرة المیاه، تدهور الرعایة الصحیة، تقلص فرص التعلیم، تصلب الإدارة ا(الیومیة 

.)1()وتعنتها

الفرع الثاني

الوفاق الوطنيالشق السیاسي لأرضیة 

تسعى أرضیة الوفاق الوطني إلى دراسة الأخطاء والممارسات التّي صاحبت عملیة التشیید 

نتقالیة لتهیئة الظروف الملائمة إیة المؤسسات وإلى المرور بمرحلة وما سببته من ضرر لحق بمصداق

 و دیمقراطيالسیاسي النظام الوتؤكد أنّ الإصلاح لا یأتي إلاّ في ظل وإصلاح الأوضاع المتدهورة 

ویسمح حتجاج به من طرف الجمیع ستقرار یمكن الإإوعامل یكون مرجعا  و دستورالجمهوري یضمنه ال

باقي التشكیلات الأخرى كما تؤكد أن الدستور هو الأساس القانوني لهذا  عمكانتها ملكل تشكیلة أن تجد 

عتبار وإعادة الإنتخابي فرصة للمسار الإسترجاع الحاسم للسلم المدني والرجوع إلى أقرب البناء والإ

.)2(الإدارة حیادالدولة مع لوظیفة

والإعلام  السیاسیةوالأحزابت نتخاباقانونیة جدیة تتعلق بالإأنظمةإلى  للوصولكما تسعى 

.قتصاد السوقإنتقال المتحكم فیه إلى التحولات الكبرى عالمیا والإتصاد الوطني مع قتكییف الإو 

جتماعیة وترقیة الإسكان والسكن الریفي وضمان أمن أیضا إلى تعزیز العدالة الإكما تسعى 

.)3(الأشخاص والممتلكات

     . 4 ص العیاشي عنصر، المرجع السابق،-1
.، المرجع السابق1994ینایر سنة 29مؤرخ في ال , 40-94 رئاسيالمرسوم ال -  2
.230مولود منصور، المرجع السابق، ص-3
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الفرع الثالث

الشق المؤسساتي لأرضیة الوفاق الوطني

ستشاري شؤون البلاد بمساعدة الحكومة والمجلس الإستمر المجلس الأعلى للدولة في إدارة إ

خض موالتي ت1994جانفي  26و  25الوفاق الوطني في الفترة ما بین الوطني إلى غایة تنظیم ندوة

.عنها أرضیة الوفاق الوطني

:نتقالیة وهيمنها المؤسسات المسیرة للمرحلة الإالرابعة التي حددت في المادة 

.نتقاليرئیس الدولة، الحكومة والمجلس الوطني الإ

ستقلالیة تامة وهو غیر مسؤول كما بالإله یتمتع الدولة، یمكن له أن یعین نائبان رئیس :أولا

لا تبتعد عن صلاحیات رئیس الجمهوریة  فهي 15إلى  11حیاته جاءت في المواد أنّ تحدید صلا

.)1(مع وجود رئیس الحكومة یتقاسم معه أعباء السلطة التنفیذیة1989الموجودة في دستور 

ختیار الطاقم الحكومي بما إالدولة الذي له سلطة تقدیریة في إنها تتبع رئیس :الحكومة:ثانیا

.)2(فیه رئیس الحكومة وهو الشيء الذي یعكس وحدة الجهاز التنفیذي

مداولات مجلس وفقا لأهداف الأرضیة وإخضاعه لتحدیده یتم البرنامج السیاسي للحكومة 

كما تبقى الحكومة مسؤولة أمام المجلس رضیة لنص الأ17من المادة ثانیة ال طبقا للفقرة )3(الوزراء

من  19و  17.11المواد كما منصوص علیه في الذي تمكنه المبادرة بلائحةنتقالي الوطني الإ

.الأرضیة

نتقاليالمجلس الوطني الإ :ثالثا

  .دارةعضو ینتمون إلى الإ200تشكل من 

الوفاق الوطني في حترام أرضیة إنتقالي على یسهر المجلس الوطني الإ24حسب المادة 

یمارس المجلس الوطني :"على ما یليمن أحكام الأرضیة25إطار صلاحیاته، كما تنص المادة 

في المواد المتعلقة بمیدان القانون بمبادرة من الحكومة أو الأوامرعن طریق التشریعیةنتقالي الوظیفة الإ

.233، 232 ص ص, المرجع نفسه مولود منصور، -1
.233مولود منصور، المرجع نفسه، ص-2

.من الأرضیة11من المادة 02أنظر النقطة -3
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نتقالي بعد موافقة أعضاء المجلس الوطني الإ1/3من ثلث نتقالیة بمبادرةفیما یتعلق بأهداف المرحلة الإ

".الحكومة

جتماعیة والتضامن الوطني ریس العدالة الإكإلى تنتقالیةالإأهداف المرحلة هكذا ترمي 

في وفقا لتطلعاتها وطموحاتها في جتماعي والثقاقتصادي والإلم المدني والرقي السیاسي والإوضمان السّ 

.حتلال مكانتها ضمن الحضارة العالمیةإ

المبحث الثاني

)1997-1994(نتقالیةهیئات المرحلة الإ 

نتقالیةالإالمرحلة ستمر المجلس الأعلى للدولة في إدارة شؤون البلاد خلال إلقد 

ندوة ستشاري الوطني إلى غایة تنظیم الإ وذلك بمساعدة الحكومة والمجلس) 1994-1992(الأولى

، )1(والذي تمخض عنها أرضیة الوفاق الوطني1994جانفي 26-25الوطني في الفترة ما بین الوفاق 

:الهیئات المسیرة للمرحلة الانتقالیة والمتمثلة في)2(حیث حددت في المادة الرابعة منها

مجلس الأعلى حیث تم تعیینها من طرف الالتي حلت محل رئیس الجمهوریة :رئاسة الدولة

.نتخاباتستشاریة ولیس منتخبا وفق أحكام الدستور وقانون الإإللأمن الذي هو هیئة 

الهیئة الثانیة تتمثل في الحكومة فقد عین لها فرع خاص منفصل عن رئاسة الدولة خلافا 

الجمهوریة، كما للدستور الذي أدمجها في الفصل الخاص بالسلطة التنفیذیة التي یرأسها ویقودها رئیس 

العامة دارة الإس الحكومة هو الذي یتولى أسند لها سلطات جدیدة على حساب رئیس الدولة بحیث أنّ رئی

.)3(ت ن السلطانتقالیة وتنفیذه إلى غیرها ملبرنامج المرحلة الإ

الوطني وباستقراء نصوصها نجد أنها أوكلت للحكومة سلطات الوفاق  أرضیةبالرجوع إلى 

وذلك على حساب كل من رئیس الدولة والمجلس الوطني .)4(للدستور اإضافیة خلافوصلاحیات 

.، المتعلقة بنشر الأرضیة، المرجع السابق40-94المرسوم الرئاسي رقم -1

.نتقالیة في رئاسة الدولة، الحكومة، المجلس الوطني الإنتقاليتنص المادة الرابعة من نفس المرجع، تتمثّل هیئات المرحلة الإ-2

.300بوشعیر سعید، المرجع السابق، ص-3

.، المرجع السابق1989من دستور 81-75أنظر المواد -4



.السلطة السیاسیة في ظل المرحلة الإنتقالیة بعد أرضیة الوفاق الوطني:الفصل الثاني

47

ولیس سلطة التشریع في المیدان المحدد )1(نتقالي وهو الهیئة الثالثة أي أوكلت له وظیفة التشریعالإ

.)2(نتقالیة بموجب أوامرللقانون بموجب الدستور وأیضا فیما یتعلق بأهداف المرحلة الإ

،)الأولالمطلب(نتقالیة السیاسي والقانوني لهیئات المرحلة الإالتأسیسبدراسةحیث نقوم

المطلب( 1997إلى  1994نتقالیة الممتدة من الإ ةهیكلة السلطة السیاسیة في المرحلنتناول أیضاكما 

.)ثانيال

المطلب الأول

).97-94(نتقالیةالتأسیس السیاسي والقانوني لهیئات المرحلة الإ 

نتقالیة للدستور تخضع هیئات المرحلة الإ"الخامسة من الأرضیة التي تنصباستقراء المادة 

نجدها تقر بأولویة أحكام الدستور لتطبیقها على هیئات "والأحكام المتعلقة بها الواردة في هذا النص

.نتقالیة فهو الإطار المرجعي لهذا البناءالمرحلة الإ

ي تنظیمها وتسییرها إلى أحكامه لمنتخبة التي تخضع فرغم غیاب المؤسسات الدستوریة ا

ستثناء على هیئات غیر منتخبة وغیر دستوریة أنشأت في ظروف إستحالة تطبیقه بشكل كلي ودون إ و 

تحث )3(خاصة لتحل محل رئیس الجمهوریة والمجلس الشعبي الوطني فإن المادة الثالثة من الأرضیة

.نتقالیةللعودة إلى النظام الدستوري خلال المرحلة الإ

تقر بسمو قالیةنتنبثقت عنها هیئات المرحلة الإإتج أن أرضیة الوفاق الوطني التي ومنه نستن

لإشارة إلى مواد كتفاء محرري الأرضیة من اإمنفصلا عن الأرضیة وذلك رغم عدم نه یبقى أالدستور و 

نقل بعض أحكام الدستور وأدرجوها ضمن تمنتقالیة وإنّما المرحلة الإهیئاتالتي تطبق على  رالدستو 

.)4(محتوى الأرضیة

.، المرجع السابق40-94من المرسوم الرئاسي رقم 25أنظر المادة -1

.301بوشعیر سعید، المرجع السابق، ص-2

سیادة الدولة، :تهدف المرحلة الإنتقالیة إلى تعزیز النظام الدستوري وإستمراریته بما یضمن:تنص المادة الثالثة من الأرضیة-3

الشعب الجزائري، الحقوق والحریات الأساسیة الفردیة  تالطابع الجمهوري والدیمقراطي للدولة في إطار مبادئ الإسلام وخصوصیا

.صول إلى السلطة وممارستها عن طریق الإنتخاباتوالجماعیة، مبدأ الو 

.297،298بوشعیر سعید، المرجع السابق، ص ص -4
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المحدثة في لجنة الحوارالأرضیة أعد من طرفذلك فنجد أن مشروع نص  إلىبالإضافة 

شكل من الأرضیة لم تكن تمثیلیة باعتبارها تتعلى  نّ الجهة التي وافقتكما أ)1(1993أكتوبر 13

طابع العمل المادي الأرضیةكل هذا یضفي على .جتماعیة ومهنیةإأحزاب صغیرة ومن تنظیمات 

عتبار أن السلطات القائمة هي إتلي أحكام الدستور للضرورة على أي أن یكون في مرتبةالقانونيولیس 

.)2(ذاتها غیر دستوریة

التعیین وهو ما یخالف الدستور الذي لكن رغم ذلك إلاّ أن هذه الهیئات قامت عن طرق 

شروعیة وشرعیة جل إضفاء المشروعیة لهذه الهیئات وفیما یلي یتبین مدى مأنتخابات من ینص على الإ

هیئات المرحلة وشرعیة )الأولالفرع ( حیث ندرس مشروعیة هیئات المرحلة الإنتقالیة ,هذه الهیئات 

)الفرع الثالث(نتقالیة المرحلة الإ هدافأ و)نيالفرع الثا(نتقالیة والإ

لفرع الأول ا

نتقالیةمشروعیة هیئات المرحلة الإ 

فهي صفة تطلق على كل هو كل ما یتطابق مع الإرادة الشعبیة لمشروعیة االمقصود با

أن تصرفاتهم تتماشى مع ما یرغبون به مما  للأفرادنتخابات مما یخول سلطة تحوز ثقة الأغلبیة في الإ

، )3(عتمادها على قواعد مبدئیة یؤمن بها الشعب ویتمسك بهاحترامها لإإوفرض  الأوامریخولها إصدار 

ملك التأسیسیةأن الشعب مصدر كل سلطة وأن السلطة عودة إلى أحكام الدستور نجده ینص على بالف

ن الدولة تستمد مشروعیتها وسبب تفتاء أو بواسطة ممثلیه وأسیق الإللشعب الذي یمارس السیادة عن طر 

لأنّها لمشروعیة انتقالیة فهي تتصف باوهذا ما یتطابق مع هیئات المرحلة الإ.رادة الشعبإوجودها من 

، وهي الحفاظ على الدولة الجزائریة )4(أقیمت من أجل تحقیق أهداف ومبادئ مطابقة مع أفراد الشعب

حترام إلى إبالإضافة لتزمت الهیئات والمؤسسات القائمة إنتقالیة وسیادتها ففي فترة المرحلة الإوأركانها

قام المجلس الأعلى للدولة بإنشاء لجنة الحوار الوطني لتجنب الدخول في مواجهة مع أطراف الحوار حیث تتكون هذه اللجنة -1

صیل أكثر أنظر بوشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، المرجع یمثلون مناطق الوطن، للتف5عسكریین و 3أعضاء 08من 

.271السابق، ص 

.295بوشعیر سعید، المرجع السابق، ص -2

.66بوشعیر سعید، المرجع السابق، ص -3

.171أوصدیق فوزي، المرجع السابق، ص -4
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نتقالیة تستمد مشروعیتها أن المرحلة الإ، كما )1(الدستور باحترام وتطبیق أهداف أرضیة الوفاق الوطني

.)2(جتماعیةقتصادیة والإوالإ السیاسیةمن موافقة القوى 

الفرع الثاني

نتقالیةشرعیة هیئات المرحلة الإ 

یقصد بالشرعیة كلّ تصرف یتطابق مع القانون المطبق في البلد، وفیما یخص هیئات 

نتقالیة نجدها تفتقد للشرعیة وذلك لأنّها لم تسنده إلى أي قاعدة شعبیة أو دستوریة المنصوص المرحلة الإ

، حیث أنّها 1989دستورعلیها في

، إلاّ أنّ هذه الهیئات كانت نتاج الأوضاع السائدة في )3(نتخاباتالإیئات تم تعیینها دون اللجوء إلى ه

ات لتعیین هذه الهیئ)4(قتصادیة الفاعلةجتماعیة والإتلك المرحلة مما أدى إلى تجمع القوى السیاسیة والإ

نه في نفس الوقت عملت هذه المؤسسات على توفیر الظروف الملائمة كما أ،سایرت هذه المرحلةالتي

.)5(نتخابيللعودة إلى المسار الإ

الفرع الثالث

نتقالیةأهداف هیئات المرحلة الإ 

الأزمةوإخراج البلاد من جل إنجاح هذه المرحلة نتقالیة من أهیئات المرحلة الإلقد تم إنشاء

تم نص علیها في  و التي تسعى إلى تحقیقها الأهدافنتخابي وذلك مشروط باوالعودة إلى المسار الإ

ستندت في إقرارها إلى العدید من النصوص ومنها الدستور، والإعلان أ، والتي )6(أرضیة الوفاق الوطني

.)7(الذي یتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة1992ینایر 14المؤرخ في 

رفض إشتراك الأحزاب مع الحوار لقوله بأنّها )د بوضیافالمرحوم محمّ (من المعروف أن رئیس المجلس الأعلى للدولة السابق-1

الذي فتح الحوار مع " علي كافي" تطمع على إقتسام السلطة وفضل اللجوء إلى الشعب مباشرة لإكتساب المشروعیة وهذا خلافا لـ 

.الجمیع باستثناء الذین یلجئون إلى العنف

.المرجع السابق، 40-94أنظر المادة الأولى من المرسوم الرئاسي -2

یتضمن قانون الإنتخابات، المعدل والمتمم 1989أغشت 07الموافق لـ 1410محرم 05، مؤرخ في 13-89قانون رقم -3

17-91والقانون رقم 1991أفریل 02المؤرخ في 06-91، وبالقانون رقم 1990مارس 27المؤرخ في 06-90بالقانون رقم 

.1991أكتوبر 15المؤرخ في 

.باستثناء جبهة التحریر الوطني وجبهة القوى الإشتراكیة والتحدي والأحزاب التمثیلیة-4

.171أوصدیق فوزي، المرجع السابق، ص -5

.أنظر المادة الثالثة من الأرضیة، المرجع السابق-6

.156أوصدیق فوزي، المرجع نفسه، ص -7
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.جتماعیة وأمنیةإ، قتصادیةإفي أهداف سیاسیة،  هذه الأهداف وتتمثل

الأهداف السیاسیة: أولا

:تتمثل الأعمال التي ینبغي القیام بها على الصعید السیاسي فیما یلي

.سترجاع الحازم للسلم المدنيالإ-

ر دیمقراطي یسمح بالتعبیر نتخابي في إطاالرجوع في أقرب الظروف الممكنة للمسار الإ-

.ختیارات وفقا لجدول زمني محددن الإالحر ع

منسجم وذلك الحفاظ على مكتسبات الندوة الوطنیة وتطویرها وتعزیز الوفاق الوطني -

.نتقالیة المرحلة الإلمؤسسات 

.)1(دارة مل في العمق یضم إصلاح الإعتبار لوظیفة الندوة بعتدعیم الهیاكل وإعادة الإ-

.المستمرة للدولةضمان القیام الفعلي بالوظائف -

حتیاجات المستعملین وبالإنصاف لكل لإ ستجابةلإبااالمساهمة في نمو المجتمع وذلك -

.واحد

.روف، لحیاد الإدارةحترام وفي كل الظّ الوصول إلى الإ-

.الرقابةإضفاء الطابع الأخلاقي على الحیاة العمومیة وتعزیز وظائف -

:یة جدیدة تتمثل فيویجب أن تعتمد هذه النشاطات على أنظمة تشریع-

نتخابیةالقوانین الإ.

قانون الأحزاب  السیاسیة.

قانون الإعلام.

الأهداف الاقتصادیة:ثانیا

قتصاد الوطني قصد ترقیة وتطویر القدرات نتقالیة إلى ضمان إنعاش الإتهدف المرحلة الإ

:والشغل وذلك من خلالالإنتاجیة 

جل تكییف أجتماعیین من الشركاء الإمواصلة الإصلاحات وتعمیقها بالتشاور مع -

.قتصاد السوقإة المتحكم فیه آلینتقال قتصاد العالمي والإالاقتصاد الوطني مع التحولات الكبرى للإ

.إعادة الهیكلة الصناعیة قصد تشجیع بروز مؤسسات مجدیة وفعالة-

.171أوصدیق فوزي، المرجع السابق، ص-1
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.قتصادمن أجل تنویع مصادر تمویل الإتدعیم وترقیة الصادرات من غیر المحروقات -

.ستهلاك العقلاني للثرواتستغلال والإالإ-

.)1(نتهاج سیاسة حیویة وشاملة لإصلاح الفلاحةإ-

جتماعیةالأهداف الإ: ثالثا-

:جتماعیة وهيتم تسطیر مجموعة من الأهداف الإجل تحسین ظروف معیشة المواطنأمن 

.یع عادل للثروة الوطنیةز و بتجتماعیة تعزیز العدالة الإ-

:من خلالالإسكانترقیة -

 الدیمومةتمیزها تعزیز إدارة.

تنوع مصادر تمویل الإسكان.

.توجیه التدخل المالي للدولة صب الفئات المحرومة-

.)2(بروز سوق عقاریة مخلصة من كافة القیود البیروقراطیة

الأهداف الأمنیة:رابعا

أرضیة الوفاق الوطني لتحقیقها وذلك  االتي تصبو الرئیسیة  الأهدافمن یعتبر الهدف الأمني

أمن قتلاع جذوره الأصلیة فهو إ الإرهاب و ل الشعب والقیام باستئصا أفرادمن أجل التلاحم بین 

ستقرار إ، زعزعة "العنف الإرهابي"لمث ألفاظستعمال أرضیة الوفاق إالمواطنین، ویظهر ذلك من خلال 

جتماعیة ي المیادین السیاسیة والإالعمل المتضافر ف، وهذا ما أدى إلى ضرورة )3("مؤسسات البلاد

.)4(قتصادیة لضمان أمن الأشخاص والممتلكات والإ

.281،280إدریس، المرجع السابق، ص ص بوكرا-1

.281بوكرا إدریس، المرجع نفسه، ص -2

.163,164,165أوصدیق فوزي، المرجع السابق، ص -3

.282بوكرا إدریس، المرجع السابق، ص -4
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المطلب الثاني

).1997-1994(نتقالیةلإ هیكلة السلطة السیاسیة في المرحلة ال

، )1(الأرضیةنتقالیة في المادة الرابعة من المرحلة الإلقد تم النص على الهیئات التي سایرت 

نتقالي، حیث تمّ إخضاع هذه الهیئات للدستور في رئاسة الدولة والحكومة والمجلس الوطني الإوالمتمثلة

تم منح هذه وأیضا.)2(الأرضیةوالأحكام المتعلقة بها الواردة في هذا النص وذلك وفقا للمادة الخامسة من 

جلها والوظیفة التي شرعت من أكل هیئة الهیئات سلطات وصلاحیات وذلك وفقا للدور الذي تقوم به

تبقى معیبة وتفتقد للشرعیة، لكن رغم ذلك فلقد حافظت على السلطة أنّ هذه الهیئات حتى لا یخفى

السلطة السیاسیة تمثلعلى هیكلة هذه الهیئات التي نتعرفحیث، )3(السیاسیة في تلك المرحلة الصعبة

والمجلس)ولالفرع الأ (تعرف على رئاسة الدولة والحكومة نو سوفنتقالیة الثانیة، المرحلة الإفي 

)الفرع الثالث(سات الدستوریةالمؤس أهم و  ،)ثانيال الفرع(الوطني الانتقالي 

الأولالفرع 

رئاسة الدولة والحكومة

من رئاسة الدولة )1997-1994(نتقالیةل السلطة التنفیذیة في ظل المرحلة الإتتمثّ 

هیئة دور ومهمة وفقا لأرضیة الوفاق الوطني التي حددت هذه الهیئات ومنحت لكلوالحكومة وذلك

من الأزمةتسعى لتحقیقها وذلك في غیاب رئیس الجمهوریة والمجلس الشعبي الوطني الذي یعتبر سبب 

.أصلها

رئاسة الدولة: لاو أ

وذلك طبقا للمادة نتقلت السلطة رسمیا من المجلس الأعلى للدولة إلى رئاسة الدولة إلقد 

نّه یتمتع ن طرف المجلس الأعلى للأمن، كما أنّه تم تعیین رئیس الدولة مالأرضیة حیث أمن )4(السادسة

.نظر المادة الرابعة من الأرضیة، المرجع السابقأ -  1
.السابقظر المادة الخامسة من الأرضیة، المرجع أن-2
.169أوصدیق فوزي، المرجع السابق، ص-3
یتولى رئاسة الدولة رئیس الدولة، یمكن لرئیس الدولة أن یعین نائبا أو نائبین، یساعد النائبان رئیس :"السادسةتنص المادة -4

."الدولة في المهام التي یعهد بها لهما الرئیس، یعین رئیس الدولة من طرف المجلس الأعلى للأمن
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الهیئات العلیا للأمة أمام، ویؤدي الیمین )1(رمن الدستو 70المادة المنصوص علیها فيبنفس الشروط 

على تطبیق محتوى لتزامه بالسهر إن من الدستور، كما یعلن ع 73و  72المادتین لأحكامطبقا 

نتخابیة كما تتنافى مع إافى مع ممارسة أي وظیفة خاصة أو ، كما أن مهمة رئیس الدولة تتن)2(الأرضیة

.)3(أیة مسؤولیة ضمن حزب سیاسي أو جمعیة

كما یسهر ,وهو حامي الدستور وأرضیة الوفاقالأمةفرئیس الدولة هو الذي یجسد وحدة 

یجسد الدولة في الداخل والخارج فهو یعمل على ضمان السیر المنسجم والمنتظم  و على تطبیقها،

من 10، أما فیما یخص شغور منصب رئیس الدولة فقد عالجت ذلك المادة )4(للسلطات العمومیة

حالة الشغور ثم ینأن المجلس الدستوري هو الذي یع، حیث یتضح لنا من خلال هذه المادة )5(الأرضیة

المجلس الأعلى للأمن لكي یتولى تعیین رئیس الدولة یقوم باستدعاء حیثك رئیس الحكومة لغ بذلیب

نتقالي، لكن لو تمعنا جیدا في هذه المادة نجدها ستشارة رئیس المجلس الوطني الإإ، وذلك بعد )6(الجدید

ة الشغور بحالتشوبها بعض النقائص حیث لم تحدد الجهة التي تتولى مهمة إخطار المجلس الدستوري

، كما لم تبیّن إمكانیة )ى تقریرإذ یمكن أن تكون بالملاحظة أو بناء عل(ولم تبین كیف تكون المعاینة

ستوري، كما لم م بالتقریر أو یسلمه للمجلس الدو ر إلى من یقیللقیام بذلك، ولم تشستدعاء الجهة الطبیة إ

.)7(الرئیس في هذه الحالة وهذا ربما تجنبا للوقوع في خلاف بینهمائبتوضح مكانة نا

من 13لكن رغم ذلك فرئیس الدولة یتمتع بصلاحیات وسلطات واسعة وذلك بموجب المادة 

من دستور 74وهي أیضا نفسها الصلاحیات التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة بموجب المادة )8(الأرضیة

سنة كاملة ویتمتع بكامل حقوقه المدنیة 40تتمثل هذه الشروط في أن یكون جزائري الجنسیة أصلا، ویدین بالإسلام، وعمره -1

.والسیاسیة وأن یعلن عن التزامه بالسهر على تطبیق محتوى الأرضیة
.من الأرضیة، المرجع السابقالثامنةأنظر المادة -2
.ن الأرضیة، المرجع السابقمالتاسعة انظر المادة -3
.من الأرضیة، المرجع السابق 12و11أنظر المادتین -4
ستحالة القیام بمهامه نهائیا، وبعد معاینة حالة شغور إستقالة أو إفي حالة وفاة رئیس الدولة أو :" على  10تنص المادة -5

تعیین رئیس الدولة الجدید، بعد على للأمن لكي یتولىالرئاسة من طرف المجلس الدستوري، یستدعي رئیس الحكومة المجلس الأ

".نتقاليستشارة رئیس المجلس الوطني الإإ
هو الذي یعین ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة ویكلف المجلس الشعبي الوطني، فإنّ 1989من دستور  84ادة أمّا في الم-6

.یوما45رئیس بتولي رئاسة الدولة بالنیابة مدة أقصاها 
.310-30بوشعیر سعید، المرجع السابق، ص-7
:یضطلع رئیس الدولة بالسلطات والصلاحیات التالیة:"13تنص المادة -8
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الدولة أن یعلن حالة الحصار والطوارئ ضمن الأشكال المنصوص كما أنه لرئیس .)1(1989دستور 

ستثنائیة ضمن الأشكال المنصوص وله أیضا أن یعلن الحالة الإ.)2(من الدستور86علیها في المادة 

.)3(من الدستور87علیها في المادة 

الحكومة:ثانیا

، ةفإنّه یقوم رئیس الدولة بتعیین رئیس الحكوم)4(من الأرضیةفقرة الخامسة13طبقا للمادة 

.)5(أما الوزراء فیتم تعیینهم بمرسوم رئاسي منفصل عن مرسوم تعیین رئیس الحكومة

نتقالیة وفقا لأرضیة الوفاق الوطني فقد أسندت له مهام في ظل المرحلة الإفرئیس الحكومة 

حیث .1989المنصوص علیها في دستور وصلاحیات واسعة مقارنة بمهام وصلاحیات رئیس الحكومة 

نتقالي وذلك طبقا للأهداف الواردة في هو الذي یُعد البرنامج الإ)6(من الأرضیة17أنه بموجب المادة 

نتقالي، ثم یقوم رئیس الحكومة أما مجلس الوزراء فیجري مداولة حول البرنامج الإ.أرضیة الوفاق الوطني

نتقالي للموافقة علیه، ویصادق على البرنامج بأغلبیة الإبعرض البرنامج على المجلس الوطني 

الأعضاء )3/2(ثلثي

كما یمكن لرئیس الحكومة في هذه الحالة أن یكیّف برنامجه .إلاّ في حالة التصویت على لائحة تحفظات

.لتحفظات المعبر عنها أو یطلب تصویتا بالثقة الذي یتم بالأغلبیة البسیطةحسب ا

یقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجهها، -یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني-هو القائد الأعلى لجمیع القوات المسلحة للجمهوریة-

-یعین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة-یوقع المراسیم الرئاسیة-الحكومة وینهي مهامهیعین رئیس -یرأس مجلس الوزراء

یمكن أن یستشیر الشعب في  كل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن طریق -له حق  إصدار العفو وحق تخفیض العقوبات واستبدالها

رج وینهي مهامهم ویتسلم أوراق اعتماد الممثلین الدبلوماسیین یعین سفراء الجمهوریة والمبعوثین فوق العادة إلى الخا-الاستفتاء

.یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق علیها-الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم
.، المرجع السابق1989من دستور 74ظر المادة أن-1
عظم نصوص الأرضیة مستوحاة وهذا یدل على أنّ م86وذلك في مادتها 1989من الأرضیة تحیلنا إلى دستور 15المادة -2

.من الدستور
.من الدستور، المرجع نفسه16نظر المادة أ -  3
من الارضیة الوفاق الوطنى:"الخامسة فقرة 13المادة -4

.39بوشعیر سعید، المرجع السابق، ص -6

.من الأرضیة، المرجع السابق17أنظر المادة -7
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یقوم أیضا رئیس الحكومة بتقدیم حصیلة سنویة حول تطبیق برنامجه أمام المجلس الوطني 

نتقالیة متبوعة بنقاش حول  نشاط عمل نتقالي حیث تكون الحصیلة السنویة لبرنامج المرحلة الإالإ

، )1(مصادقة على لائحة توجه لرئیس الدولة أو لرئیس الحكومةباالضي النقاش قی أنالحكومة إذ یمكن 

.)2(البسیطةبالأغلبیةتصویتا بالثقة ویتم التصویت مناقشة نص یطلب أنكما یمكن له 

مهام جدیدة أسندتمن الدستور نجدها 81وخلافا للمادة )3(من الأرضیة20المادة أما 

مقررة في الدستور وبموجب هذه السلطات فقد جعلت من رئیس الحكومة السلطة لرئیس الحكومة لم تكن 

المباشرة على الإدارة والأمن العمومي، وأكثر من ذلك فقد كلف  بتنفیذ سیاسة الدفاع الوطني والسیاسة 

الخارجیة لكن وفقا لتوجهات رئیس الدولة والهدف من هذه الصلاحیات هو ترتیب المسؤولیة علیه ومن 

.)4(تمكین الرئیس من الترفع من مهمة التنفیذ والتجرد من المسؤولیة التنفیذیةثمة

بالإضافة إلى كل ذلك فإن رئیس الحكومة یتمتع بحق المبادرة بالأوامر وذلك بموجب المادة 

الأوامر فإنّه یقوم رئیس الحكومة بإیداعها قتراحات إ ، وفیما یخص إیداع مشاریع و )5(من الأرضیة22

لرئیس نتقالي مرفقة بعرض الأسباب وبكل الوثائق الضروریة ویمكنمكتب المجلس الوطني الإلدى 

اخل المجلس على نص تكون دتجنبا لوجود معارضة وأیضا.)6(وقت الحكومة كذلك سحبها في أي

.)7(لتنفیذ سیاستها وبرنامجهایهالحكومة في حاجة إل

نتقالیة أدى مهمته على أكمل وجه وذلك نستنتج أن رئیس الحكومة في ظل المرحلة الإمنه

.)8(من أجل الحفاظ على السلطة السیاسیة للدولة وكیانها رغم الوضع الذي تمر به البلاد في ذلك الوقت

.المرجع نفسهمن الأرضیة، 18ظر المادة أن-1
.من الأرضیة، المرجع نفسه19أنظر المادة -2
یتولى الإدارة العامة -:من الدستور فعن رئیس الحكومة81دون المساس بالأحكام الواردة في المادة :"20تنص المادة -3

.نتقالیة وتنفیذهلبرنامج المرحلة الإ

.العمومیةمسؤول عن الإدارة، ویسهر على السیر الحسن للمصالح -

".مسؤول عن الأمن العمومي وحفظ النظام ویتصرف لهذا الغرض في القوة العمومیة بقوة القانون-
.323بوشعیر سعید، المرجع السابق، ص-4
یصادق على أي مشروع أمر بمجلس الوزراء قبل أن .یتمتع رئیس الحكومة بالمبادرة بالأوامر:"من الأرضیة22تنص المادة -5

".نتقاليیودع على مكتب المجلس الوطني الإ
.191أوصدیق فوزي، المرجع السابق، ص-6
.325بوشعیر سعید، المرجع السابق، ص-7
.ستقالة الشاذلي بن جدید وحل المجلس الشعبي الوطنيإ، بسبب 1996إلى  1992نتقالیة من إ دخول الجزائر في مرحلة-8
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الفرع الثاني

المجلس الوطني الانتقالي

، )1(الأرضیةمن 25المادة التشریعیة وذلك بموجبنتقالي الوظیفة یتولى المجلس الوطني الإ

، ویصوت على الأوامر بالأغلبیة )2(في إطار صلاحیاتهحترام أرضیة الوفاق الوطنيإیسهر على حیث

، لا یقبل التصویت بالوكالة إلاّ في حدود نتقاليالإحالة غیاب عضو من المجلس الوطني  يالبسیطة وف

یوما التي تلي 30یطلب قراءة ثانیة للأمر المصوت علیه في مهلة  أن ةكیل واحد، ویمكن لرئیس الدولتو 

نتقالي أعضاء المجلس الوطني  الإ)2/3(هذه الحالة فإن أغلبیة ثلثي ه وفي تاریخ المصادقة علی

وفي الأخیر یصدر رئیس الدولة الأمر المصادق علیه من طرف وامرمطلوبة للمصادقة على الأ

.)3(بتداء من تاریخ المصادقة علیهإیوما 30نتقالي في مدة المجلس الوطني الإ

عضو، حیث یتم 200نتقالي فیتكون من أما فیما یخص  تشكیلة المجلس الوطني  الإ

من 27تعیینهم من طرف الدولة أو من طرف التشكیلة التي  ینتمون إلیها وذلك بموجب المادة 

.)4(الأرضیة

سنة كاملة، الجنسیة الجزائري، 25بلوغ :نتقاليالإیشترط في أعضاء المجلس الوطني 

التمتع بالحقوق المدنیة، وألا یكون قد تعرّض لعقوبة بدنیة مخلة بالشرف، أو قام بأي تصرف مضاد 

یمارس المجلس الوطني الوظیفة التشریعیة عن طریق الأوامر في المواد المتعلقة بمیدان :"من الأرضیة25تنص المادة -1

نتقالي بعد موافقة أعضاء المجلس الوطني الإ3/1تقالیة بمبادرة من االقانون بمبادرة من الحكومة أو فیما یتعلّق بأهداف المرحلة الإ

".الحكومة
.من المرجع نفسه24أنظر المادة -2
.من المرجع نفسه26نظر المادة أ -  3
عضو یعینون حسب الحالة من طرف الدولة أو من 200نتقاليایضم المجلس الوطني الإ:"من الأرضیة27تنص المادة -4

.نتقالیة كلهامرسوم لمدة المرحلة الإالطرف التشكیلة التي  ینتمون إلیها ویتقلدون مهامهم بموجب 

.جتماعیةقتصادیة والإالدولة، الأحزاب السیاسیة والقوى الإ:نتقالي من ممثلي الأصناف التالیةیتشكل المجلس الوطني الإ

.من العدد الإجمالي%15مقعدا أي 30یشغل ممثلو هیئات الدولة 

مقعدا المتبقیة حسب اتفاق مشترك بین الدولة والأطراف التالیة المعینة بحصص متساویة بین ممثلي القوى 170یتم توزیع 

".جتماعیة من جهة وممثلي الأحزاب السیاسیة من جهة أخرىقتصادیة والإالإ
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، ویقوم أعضاء  المجلس الوطني بتقلید )1(أحكام هذه الأرضیةأثناء الحرب التحریریة وأن یحترم  للوطن

.)2(بتداء من تاریخ نشر هذه الأرضیة في الجریدة الرسمیةإأشهر وذلك 3هم في أجل لا یتعدى مهام

أقرت لهم الحصانة بحیث أنه ما عدا )3(من الأرضیة31لضمان ممارسة مهامهم فإن المادة 

حالة التلبس بالجنحة أو الجریمة أو حالات المساس بأمن الدولة لا یجوز الشروع في متابعة أي عضو 

إلا بقبول صریح منه أو بناء على تصویت نتقالي بسبب فعل جنائي الوطني الإالمجلساعضاء من 

، وعلیه فلا یمكن أن یتعرض )4(نتقالي الذي یقرر رفع الحصانة عنهبأغلبیة أعضاء المجلس الوطني الإ

نتقالي للمتابعة والتوقیف أو یتعرض  لدعوى مدنیة أو جنائیة ولا لأي شكل عضو المجلس الوطني الإ

)5(أو تصریحات أبداها أو التصویت الذي أدلى به خلال ممارسة مهامهشكال الضغط بسبب آراءأ من

من الأرضیة نجدها تنص على مسؤولیة عضو المجلس الوطني 32ولكن مقابل ذلك ومن خلال المادة 

المجلس فیتم ما في حالة وجود مانع لأحد أعضاء، أ)6(رتكابه لعمل مخل بوظیفتهإ     نتقالي عند الإ

.)7(تبدیله باقتراح من الهیئة التّي ینتمي إلیها

، )8(من الأرضیة34نتقالي وتسییره فإنّه وفقا للمادة أما فیما یخص تنظیم المجلس الوطني الإ

، فقد شرع المجلس بإعداد نظامه الداخلي والمصادقة علیه بالتشاور مع الحكومة وأیضا قام )8(الأرضیة

أعضاء المجلس الوطني نتخاب رئیس المجلس فیكون من طرف إ، أما )9(بانتخاب مكتبه وشكل لجانه

.من نفس المرجع29ظر المادة أن-1
.من نفس الرجع28نظر المادة أ -  2
.من الأرضیة31ظر المادة أن-3
.327بوشعیر سعید، المرجع السابق، ص-4
.من الأرضیة، المرجع نفسه30ظر المادة أن-5
عزله إذا ارتكب عملا مخلا نتقالي مسؤولیته أمام نظرائه الذین بإمكانهم یتحمل عضو المجلس الوطني الإ:"32تنص المادة -6

.بوظیفته

".نتقالينتقالي في النظام الداخلي للمجلس الوطني الإتحدد شروط فقدان صفة العضویة في المجلس الوطني الإ
نتقالي یتم ستقالة أو الوفاة أو أي مانع نهائي آخر لأحد أعضاء المجلس الوطني الإفي حالة العزل أو الإ:"33تنص المادة -7

.من هذه الأرضیة29ه باقتراح من الهیئة التي ینتمي إلیها ضمن الشروط المحددة في المادة تبدیل

تبدأ عهدة المجلس الوطني الإنتقالي بحكم القانون في الیوم العاشر الموالي لتاریخ تعیین أعضائه تحت :" على 34تنص المادة -8

ء سنا، یعد المجلس الوطني الإنتقالي نظامه الداخلي ویصادق رئاسة أكبر أعضائه سنا بمساعدة عضویین من اصغر الأعضا

.علیه بالتشاور مع الحكومة

".ینتخب المجلس الوطني الإنتقالي مكتبه ویشكل لجانه

.1994ماي 18تم تنصیب المجلس الوطني الإنتقالي یوم -9
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تبدیله ضمن وفاة الرئیس أو وجود مانع نهائي فیتم  أوستقالة إنتقالیة وفي حالة مدة المرحلة الإنتقالي و الإ

من 37وبالنسبة لجلسات المجلس فقد نظمتها المادة .)1(نتقالیة المتبقیةنفس الأشكال لمدة المرحلة الإ

إذ یمكن أن تكون علنیة أو مغلقة وذلك بطلب من رئیسه أو أغلبیة أعضائه أو بطلب من )2(الأرضیة

.الحكومة

ولى تبدأ في  ثاني یوم الأفالدورة : یعقد دورتین عادیتینفیما یخص دورات المجلس، فأما

ي  یوم عمل من شهر یوم كأقصى حد، أمّا الدورة الثانیة فتبدأ في ثان100وتدوم عمل من شهر أكتوبر

ة طارئة من طرف رئیس ستدعاء المجلس لعقد دور إنه یمكن كأقصى حد، كما أیوم 120أفریل وتدوم 

ختتام هذه إثلثي أعضاء المجلس، ویتم أغلبیةعلى طلب من رئیس الحكومة أو بطلب من الدولة بناء

، ویحدد جدول )3(نتقاليالوطني الإستدعى من أجله المجلس إجدول الأعمال الذي الدورة بمجرد نفاذ 

، وأیضا فقد خول للحكومة )4(عتبار الأولویات التي تحددها الحكومةإطرف مكتب أعمال المجلس من 

.)5(نتقالي حق تعدیل مشاریع الأوامر المعروضة على المجلسوأعضاء المجلس الوطني الإ

الفرع الثالث

)1997-1994(نتقالیةالمؤسسات الدستوریة في ظل المرحلة الإ 

المجلس الدستوري: أولا

نتظار الدور الثاني إزمن مقعدا من مقاعد البرلمان في لفترة من الشهد المجلس الدستوري

أوقف  عتقالات ومتابعات وقدإحدث لقادة الجبهة الإسلامیة من الذي كان سیعمق فوزها بلا شك رغم ما

.من الأرضیة، المرجع السابق35أنظر المادة -1

تكون جلسات المجلس الوطني الإنتقالي علانیة، ویحرر محضرا بذلك ینشر طبقا للشروط التي یحددها :"37تنص المادة -2

.النظام الداخلي

".یمكن للمجلس الوطني الإنتقالي أن یعقد جلسات مغلقة بطلب من رئیسه أو أغلبیة أعضائه أو بطلب من الحكومة

.من الأرضیة38أنظر المادة -3

.المرجع السابق39أنظر المادة -4

الحكومة وأعضاء المجلس نتقالي من حق تعدیل مشاریع الأوامر المعروضة على المجلس الوطني الإ:"40تنص المادة -5

".نتقالي، یمكن للحكومة أن تعارض خلال النقاش دراسة أي تعدیل لم یقبل مسبقا من طرف اللجنة المختصةالوطني الإ
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جانفي 14المجلس الأعلى للدولة بتاریخ الصادر عنعلان نتیجة الإنتخابي رسمیا المسار الإ

1992)1(.

السلطة القضائیة:ثانیا

نتقالیة فلقد تم إنشاء المرحلة الإستبعادها نهائیا في ظلّ إما یخص السلطة القضائیة فإنه تم فی

الأزمة ستشاري وذلك من اجل إمجلس والتنفیذیة ویساعده مجلس أعلى للدولة یمارس السلطتین التشریعیة 

.ستمراریة الدولة لمهامها والحفاظ على كیانهاإضمان التي تمر بها البلاد و 

المجلس الأعلى الإسلامي:ثالثا

فإنه یؤسس لدى رئیس الجمهوریة مجلس إسلامي )2(1989من دستور 161وفقا للمادة 

عضو یعینهم رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات الدینیة وینتخب المجلس الأعلى 11أعلى یتكون من 

.رئیسه من بین أعضائه

في تقدیم الآراء إلى رئیس الجمهوریة في )3(1989من دستور 162تتمثل مهمته وفقا للمادة 

.ویحدد رئیس الجمهوریة كیفیات تنظیم المجلس الأعلى الإسلامي,بالأمن الوطنيكل  القضایا المتعلقة 

فإنه یؤسس لدى رئیس الجمهوریة مجلس )4(171ووفقا للمادة 1996أما في دستور 

:إسلامي أعلى یتولى على الخصوص ما یلي

.جتهاد والترقیةالحث على الإ-

.إبداء الحكم الشرعي فیما یعرض  علیه-

دوري عن نشاطه فیما یخص رئیس الجمهوریة، أما فیما یخص  تشكیلته رفع تقریر -

عضو منهم الرئیس یعینهم رئیس الجمهوریة 15فیتكون من )5(1996من دستور 172بموجب المادة 

.من بین الكفاءات العلیا في مختلف العلوم

.، المرجع السابق1992ینایر 14الصادر في  الإعلان - 1

.، المرجع السابق1989من دستور 161ظر المادة أن-2
.، المرجع نفسه1989من دستور 162نظر المادة أ -  3
.، المرجع نفسه1989من دستور 171نظر المادة أ -  4

.، المرجع نفسه1996من دستور 172ظر المادة أن-3

.، المرجع السابق1996دستور من162نظر المادة أ - 4
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المجلس الأعلى للأمن:رابعا

علي للأمن یرأسه رئیس الجمهوریة مهمته أیؤسس مجلس :"من الدستور162وفقا للمادة 

تقدیم الآراء إلى رئیس الجمهوریة في كل القضایا المتعلقة بالأمن الوطني یحدد رئیس الجمهوریة كیفیات 

.)1(تنظیم المجلس الأعلى للأمن وعمله

الأخذ بعین معستشاریة إتحول إلى هیئة  31/1/1994 فيلمجلس الأعلى للدولة ااف

.عتبار مسألة توازي الأشكالالإ
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خاتمة الفصل الثاني

1994والمسار الدیمقراطي كانت بدایة توجیه السلطة سنة عودة إلى الشرعیة في الإن الرغبة 

نتخب رئیس الجمهوریة وتم عن ذلك مباشرة ثورة قانونیة في تاریخ إ نتقالیة الثانیة و فقلصت المرحلة الإ

الذي كان ثمرة حوار جدي مع مختلف التشكیلات السیاسیة والحزبیة 1996نتهت بتبني دستور إالجزائر 

یتقاسم العملیة مع مجلس 1997نتقالیة بانتخاب المجلس الشعبي الوطني وفي سنة لتنتهي المرحلة الإ

.زدواجیة القضائیةمة وتكریس الثنائیة القطبیة وتبني مبدأ الإآخر هو مجلس الأ
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خاتمـــــــــــــــــة

لقد مرت الجزائر بعدة مراحل في تاریخها الدستوري وهذه المراحل تمیزت بدساتیر مختلفة 

ومتعددة یمكن تسمیتها بدساتیر برامج، وضعت لتسییر مراحل محدودة وفي كل مرحلة یلجأ إلى إلغاء 

تعینها الدولة ومؤسساتها، إلى درجة أن الدستور وتغییره بدستور جدید یتماشى مع المستجدات المرحلیة التي 

كل رئیس منتخب كان یضع دستور جدید وفقا للرؤوس التي یراها لنهجه وتوجهت بغض النّظر عن محاولة 

أدى إلى دخول الجزائر في مراحل نتقالیة بناء مؤسسات دستوریة لضمان الاستقرار السیاسي للبلاد، وهذا ما

أي  ما بین 1989والمرحلة التي جاءت بعد دستور 1963بعد دستور ستثنائیة عدیدة منها مرحلة ما إ و 

حل "نهیار كلي  للمؤسسات الدستوریة إاشت الجزائر أزمة حادة تمثلت في ، حیث ع1996إلى  1992

، وهذا ما أدى بالجزائر بالمرور بمرحلة انتقالیة "المجلس الشعبي الوطني ومن ثم استقالة رئیس الجمهوریة

، لكن خلال هذه المرحلة هناك فترة زمنیة ممیزة جدا على المستوى القانوني 1996إلى  1992دامت من 

التي انبثقت من المجلس الأعلى 1994والدستوري وهو الإعلان المتضمن أرضیة الوفاق الوطني سنة 

.1996للدولة وأصبحت تسیر الدولة ومؤسساتها إلى غایة 

ل إذ سرعان ما تم الرجوع إلى المسار الانتخابي من م تبقى على ذلك الحاإلاّ أنّ الأوضاع ل

من اجل التعدیل الدستوري، الذي 1996نوفمبر 28جدید، وكان موعد انتخابي هو الاستفتاء الشعبي یوم 

تضمن تنظیما جدیدا للسلطات، بإنشاء الغرفة الثانیة بالمؤسسة التشریعیة التي یتولاها رئیس الجمهوریة في 

.حالة شغور المنصب
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.1963سبتمبر  10في 64عدد  نشر في الجریدة الرسمیة،1963سبتمبر 8دستور -1

، الجریدة الرسمیة1976فمبر نو 28المؤرخ في ،97-76در بموجب الأمر رقم اصال، 1976دستور -2
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:النصوص التشریعیة:سادسا

:المرسوم التنفیذي: أولا
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، 1991أكتوبر 15، المؤرخ في 17-91والقانون 1991أفریل 02المؤرخ في 06-91القانون رقم -

  . 1989أوت  07بتاریخ  ,32عدد رسمیة الجریدة ال

:النصوص التنظیمیة:ثالثا

جریدة المتضمن حل المجلس الوطني، 1992جانفي 04مؤرخ في ال 01-92رئاسي رقم المرسوم ال -

.1992جانفي 08مؤرخ في ال، 02رسمیة عددال
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.1992فبرایر 
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جریدة المتضمن رفع حالة الحصار، 1991بر سبتم22، مؤرخ في 336-91رئاسي رقم المرسوم ال -

.1991،المؤرخ في 44رسمیة عدد ال

 01في  ، المؤرخ09میة عدد رسالجریدة ال، 1989فبرایر 28المؤرخ في 18-89المرسوم الرئاسي رقم -

.1989مارس 

، 1989أكتوبر 24الموافق لـ 1410ربیع الأوّل عام  24في  المؤرخ196-89رئاسي رقم المرسوم ال -

.الأعلى للأمن وعملهالمجلسیتضمن تنظیم 

، یحدد 1989سبتمبر 03الموافق لـ 1410صفر عام 03مؤرخ في ال 169- 89رئاسي رقم المرسوم ال -

.مصالح رئاسة الجمهوریة

1980مارس 30الموافق لـ .1400جمادى الأوّل عام  13ؤرخ في م87-80رئاسي رقم المرسوم ال -

1410ربیع الأول 24المتعلق بكیفیات سیر المجلس الأعلى للأمن وتنظیمیه وعمله، حرر بالجزائر 

.45رسمیة عددالجریدة ال، 1989أكتوبر 24الموافق لـ 
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.1989سبتمبر 4، الصادر في37

الإعلانات -ب

للدولة  علىیتضمن إقامة مجلس أ1992ینایر 14الموافق لـ 1412رجب عام 09مؤرخ في العلان الإ

.1992جانفي 15بتاریخ , 03عدد رسمیة الجریدة الدر في اصال
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.1992جویلیة 05بتاریخ ، الصادرة 51عدد  رسمیةالجریدة الالمجلس الأعلى للدولة، 
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أمام جملة الأوضاع المتردیة التي نشطها الصراع القائم بین السلطة والمعارضة وجد 

التي 1992جانفي 11في الشعب الجزائري نفسه في دوامة أخرى صنعها قرار رئیس الجمهوریة 

القاضي بحل 1992جانفي 4تضمنت إعلان استقالته التي سبقت بعد أیام بالقرار الذي اتخذه في 

.المجلس الشعبي الوطني

بانّ 1992جانفي 12وما زاد الأمر تعقیدا هو تصریح المجلس الدستوري الصادر في 

ان استقالة رئیس عن حل لحالة اقتر 1989هناك فراغا دستوریا ناجما عن عدم نص دستور 

 .8فقره   84المادة الحالةالجمهوریة عن شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب

Résumé

Avant inter désactiver détérioration de la situation qui existe entre le
gouvernement et la lutte de l'opposition du peuple algérien se trouvait dans une
autre spirale de fabrication décret présidentiel le 11 Janvier 1992, qui
comprenait une déclaration qui a précédé ses jours de démission après la
décision prise le 4 Janvier 1992, le juge de dissoudre Conseil national du peuple.

Ce qui a été compliqué est publié le 12 Janvier 1992, le déclaration du Conseil
constitutionnel qu'il ya un vide constitutionnel causée par un manque du texte de
la Constitution de 1989 pour une solution au cas de couplage de la démission du
président vacants Assemblée populaire nationale en raison de la situation de
l'article 84/8 .


